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  الالتزام مدخل عام لنظریة تمهید:
الشریعة العامة لغیره من القوانین، وقد احتل هذه المكانة بالنظر إلى  1یعتبر القانون المدني  

القواعد والأحكام العامة التي تضمنتها نصوصه، والتي من أهمها على الإطلاق نظریة الالتزامات، فقد 
ني بثلاث مسائل أساسیة: بیان أشخاص الحق حیث نظم اهتم المشرع الجزائري حین وضعه للقانون المد

تعتریها وكذا  أن الشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي من حیث بدایتها ونهایتها والعوارض التي یمكن
الأشخاص المعنویة، ثم اهتم بموضوع الحق وهي الأشیاء من حیث تصنیفها والأحكام التي ترد علیها، ثم 

ة الالتزامات كونها:" مجموعة الوسائل القانونیة الفنیة التي یتسنى بها للأفراد اهتم في مسألة ثالثة بنظری
  . 2أن یكتسبوا حقوقا مالیة بعضهم تجاه بعض"

وقد كانت نظریة الالتزامات إلى وقت قریب تتمیز بالاستقرار والثبات في التشریعات اللاتینیة من   
نشهد الیوم مرحلة جدیدة من مراحل تطور قانون  حیث مبادئها العامة وتصوراتها الفلسفیة، غیر أننا

الالتزامات تم فیها إعادة النظر في الكثیر من المفاهیم التي ترسخت لقرون، ومن ذلك مایعرفه القانون 
، من تغییرات جوهریة مست 1804المدني الفرنسي الذي یعرف بقانون نابلیون الذي تم وضعه سنة 

م بموجب المرسوم رق 2016د من خلال التعدیل الذي تم سنة بدایة نظریة العقد أو قانون العقو 
  ، في انتظار مراجعة أحكام المسؤولیة المدنیة.10/02/2016المؤرخ في  131/2016

ویمكن أن نبرز في هذه المقدمة باختصار أهم عوامل التغییر والتطور التي تعرفها نظریة   
  كما یلي: 3الالتزامات

دي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص، وهو التقسیم الموروث عن القانون بدایة زوال التقسیم التقلی -
الروماني والتشریعات اللاتینیة التي تبعته، فقد تداخلت القوانین وأصبح كل منها یعتمد تقنیات القانون 

  الآخر، والیوم نشهد فكرة المجموعات القانونیة كقانون الأعمال، وقانون السوق ...الخ.

                                                             
،الذي عرف عدة  78، جریدة رسمیة عدد 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  صدر أول تقنین مدني جزائري بموجب -  1

المؤرخ في  07/05، والقانون رقم 44، جریدة رسمیة عدد 06/2005/ 20المؤرخ في  05/10تعدیلات أهمها، القانون رقم 
  . 31، ج ر عدد 13/05/2007

مطبوعـات جامعـة  ول، المجلـد الاول،الجـزء الألتـزام وفقـا للقـانون الكـویتي، نظریـة الالتزامـات، النظریـة العامـة لا عبد الحي حجازي، - 2
  .15ص ، 1982الكویت، 

مقدمة في الالتزامات، دار الخلدونیة، الجزائر،  شوقي بناسي، لتفصیل أكثر في التطورات التي تشهدها نظریة الالتزامات ینظر: - 3
  .48-47، ص 2018طبعة 
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ا التحولات الاقتصادیة خصوصا في الدول الانجلوسكسونیة، معاملات وعقود حدیثة بطابعها أفرزت لن -
المركب والتي لم تعد القواعد التقلیدیة قادرة على استیعابها ومن ذلك ما تسمى بعقود الأعمال أو عقود 

)ing( .كعقد اللیزینغ، والفاكتورینغ، والفرنشیز ،    
لصناعیة إلى كثرة المخاطر والحوادث التي أصبحت تسببها المنتوجات كما أدت الثورة التكنولوجیة وا

وتلحق أضرارا جسیمة بصحة وسلامة المستهلكین، الأمر الذي أدى إلى ظهور قانون جدید وهو قانون 
حمایة المستهلك، والذي أثر كثیرا على قانون العقود وأصبح یهدد المبادئ التي یقوم علیها كمبدأ سلطان 

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین أو القوة الملزمة للعقد، ومبدأ نسبیة آثار العقد، كما نشهد الیوم الإرادة، و 
  أیضا انتقالا من الرضائیة والتوجه نحو الشكلیة في الكثیر من العقود.

لقد كانت الثورة التكنولوجیة في وسائل الاتصال، وراء ظهور نوع جدید من العقود وهي العقود  -
ا نوعا جدیدا من هذه العقود كالعقود الذكیة و عقود الحوسبة السحابیة ی، ولازال التطور یفرز یو الالكترونیة

  وغیرها.
كما نسجل الیوم تزاید الاهتمام بالفقه الإسلامي والمبادئ التي یقوم علیها في مجال المعاملات المالیة،  -

 دها الكثیر من التقنینات المعاصرة،والتي تشكل مصدر ثراء وتطویر لقانون الالتزامات، والتي اعتمت
كحسن النیة في التعامل، والتقلیل من الربا بعد الأزمات المالیة العالمیة والرجوع إلى نظریات الاقتصاد 

  الإسلامي. 
 وبالنظر إلى ماسبق تبدو لنا الأهمیة التي تحظى بها نظریة الالتزامات، والتي نوجزها فیما یلي:    

   .1علمیة وأهمیة عملیة أهمیة الالتزام إن لنظریةلتزام: الا  نظریة أهمیة :أولا
 الالتزام لنظریة العملیة الأهمیة -1
 تموج بها الحیاة التي والمتنوعة المتعددة القانونیة العلاقات تنظم التي العامة القواعد تتضمن أنها -

   الاجتماعیة،
 التجاري القانون الخصوص وعلى فةبفروعه المختل الخاص القانون بل المدني القانون أساس فهي -

  .2الذي یعتبر قانونا عملیا للالتزامات القانونیة المالیة المتشابكة

                                                             
دار هومة  - المصادر الارادیة-ج العربي، مصار الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزءالأوللأكثر تفصیل ینظر: بلحا - 1

  .63، ص 2016للطباعة والتشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
  .65بلحاج العربي،المرجع نفسه، ص  -  2
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 من قواعدها من الكثیر العام الدولي والقانون الإداري، كالقانون العام القانون فروع  تستمد معظم -
   الالتزام، نظریة مبادئ

والاجتماعیة  الاقتصادیة الأوضاع وبین الالتزام نظریة بین الوثیق الاتصال إلى بالإضافة هذا -
 .داخل المجتمع تتفاعل التي والسیاسیة

 الالتزام لنظریة العلمیة الأهمیة -2
 كما فهي أو تفصیلات، لخصوصیات مكان فیها لیس كلیة مبادئ سوى تتضمن كونها لا في تظهر -

 ذاته في الالتزام یواجه حیث ،1"نونيالقا للمنطق الرئیسي المجال" عبد الحي حجازي: الأستاذ یقول
 جعلها نظري بطابع الالتزام نظریة قواعد تتمیز وبذلك لموضوعه، الخاصة الطبیعة عن بصرف النظر

 بجمیع للقانون الفقري العمود بمثابةتعتبر  الالتزامات وهكذا فإن نظریة .للمنطق القانوني خصبا حقلا
قد خصها المشرع الجزائري ونظرا لهذه الاهمیة ف ات القانونیة،الدراس أهم من تعتبر دراستها وأن ،فروعه

من القانون  673 إلى المادة 53(من المادة الالتزامات والعقود"،كمله هو الكتاب الثاني:" بكتاب بأ
   المدني).

 الالتزام تعریف ثانیا:
  رابطة قانونیة بین أو:" ، "علاقة قانونیة ذو قیمة مالیة ، فعرف على أنه :"تعددت تعریفات الفقه للالتزام

، شخصین یلتزم بمقنضاها المدین تجاه الدائن بمنح شيء أو القیام بعمل او الامتناع عن عمل"
وتسمى العلاقة القانونیة ذات القیمة المالیة بالإلتزام إذا نظرنا إلیها من جانب المدین، وهو شقها السلبي، 

كما عرف  .2رنا إلیها من جانب الدائن أي شقها الایجابيفي حین یطلق علیها تسمیة حق الدائنیة إذا نظ
  تناع عن معمل او ا –واجب قانوني خاص یحمل المدین على القیام بأداء ذي قیمة مالیة أیضا بأنه:" 

  .3للدائن" -عمل
ن كان الالتزام علاقة قانونیة ذو قیمة مالیة، فهذا لا یعني أن كل الحقوق المالیة  ولكن حتى وإ

طاقه، إذا یجب التمییز بین الحقوق العینیة والحقوق الشخصیة، فالأولى سلطة مباشرة یخولها تدخل في ن
القانون للشخص على شيء معین، بینما الثانیة رابطة قانونیة بین شخصین أو أكثر یلتزم بمقتضاها 

                                                             
  .19ص المرجع السابق،  عبد الحي حجازي، - 1
  .11، ص  2013النظریة العامة للعقد، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة،  علي فیلالي، الالتزامات، -  2
   .48-47المرجع السابق، ص  شوقي بناسي، -  3
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ني یخرج من أحدهم ویسمى المدین بالقیام بشيء لفائدة الطرف الثاني ویسمى الدائن. وهكذا فالحق العی
  نطاق الالتزام.

  ثالثا: مواصفات الالتزام
  .ذات قیمة مالیة، تربط بین شخصین بالمواصفات التالیة: فهو علاقة قانونیة، الالتزام یتمیز

فالالتزام یرتب أثار تتمثل في اكتساب الحقوق وتحمل واجبات نحو الغیر الالتزام علاقة قانونیة: -1
 لها. عكس العلاقة الأخلاقیة أو الأدبیة أو الدینیة. تحظى باعتراف المجتمع وحمایته

 به یلتزم الذي الشيء فیجب أن یتعلق بواجب ذي طابع مالي، وهوالالتزام علاقة ذات قیمة مالیة: -2
 استیفاء بقصد المشتري إلى المبیع ملكیة بنقل البائع التزام في كما بالإعطاء یكون أن إما وهو المدین
 في العمل كما عن بالامتناع أو للمستأجر، المؤجرة العین بتسلیم المؤجر التزام هو مابالعمل ،ك أو ثمنه،
  .التجارة في له منافسا یزاحم ألا التاجر التزام

یجب أن تكون هذه العلاقة بین شخصین موجودین ومعینین على الأقل الالتزام علاقة بین شخصین: -3
ذا كان الكل متفق على أن الالتزام علاقة بین شخصین وقت تنفیذ الالتزام أحدهما دائن والآخر مدی ن. وإ

فأكثر وأنها تتناول مصالح مالیة، فهناك خلاف حول الأهمیة التي یكتسیها كل عنصر، وفي هذا الصدد 
  نمیز بین تصورین ، لنحدد من خلالهما موقف المشرع الجزائري.

 -المدرسة الفرنسیة -:الشخصي المذهب-أ
على  للدائن سلطة" أي "للدائن المدین تخضع شخصیة رابطة إلا لیس الالتزام أن" سافیني الفقیه یرى

 التي السلطة كبیر حد إلى تشبه المدین شخص على سلطة یمنح التعریف هذا على بناء فالدائن "المدین
 من حقه على للحصول واقتضاء السلطة لهذه وفقا الدائن یستطیع وبالتالي العیني لصاحبه، الحق یخولها
 القانون الحال إبان علیه كان ما وهذا المدین، جسم على ینفذ التنفیذ أن عن امتناعه حالة في المدین

   م،القدی الروماني
 الدائن وهو لأحدهما یكون بمقتضاها شخصین، بین قانونیة علاقة بأنه" :الالتزام یعرف فهو ،بلانیول أما

 الالتزام معیار أن الفقیهین تعریف من ظهری ، "المدین وهو الآخر من معین تقاضي شيء في الحق
 شخص على السلطة من نوعا تخول للدائن والتي الطرفین، بین الموجودة الشخصیة العلاقة في یتمثل

  .1المالیة ولیس ذمته ذاته الشخص هو فالمدین تماما، تستغرقها وقد حریته من تقید قد المدین،
                                                             

  .14، ص المرجع السابقعلي فیلالي، الالتزامات،  -  1
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 :منها نتائج عدة التصور هذا على ویترتب 
 إنشائه؛ وقت مدین وآخر دائن طرف وجود دون إلتزام إنشاء یمكن لا -
 وهو الدائن الالتزام، إنشاء وقت موجود غیر الشخصین أحد لأن للالتزام، مصدر لیست المنفردة الإرادة -

 عادة؛
  .الحق حوالةلا  و الدین حوالة تجوز لا كما الغیر، لمصلحة بالاشتراط یسمح لا
 -المدرسة الجرمانیة – :المادي المذهب -ب

 مالیتین ذمتین بین علاقة هي القانونیة العلاقة لأن المالي، للعنصر الالتزام في عطي الأولویةت حیث
 علاقة فهو المدین ذمة في ودینا الدائن ذمة في حقا یمثل ، فالالتزامشخصین بین علاقة تكون أن قبل

 .طرفیها عن مستقلة مالیة
 الدائن بین الشخصیة الرابطة بوجود متت لا الالتزام فكرة أن الألمان اءفقه أشهر من وهوجییرك  ویرى

 عنصرا الالتزام أصبح بحیث محله هو الالتزام في الأساسي فالعنصر الالتزام، بمحل متت ما بقدر والمدین
 :منها النتائج بعض التصور هذا على ویترتب،  1شخصیة رابطة هو أكثر مما مالیا

 للالتزام؛ كمصدر المنفردة بالإرادة الاعتداد-
  .الحق أو الدین حوالة وكذا الغیر لمصلحة الاشتراط جواز-
 المذهبین من الجزائري المشرع موقف -ـج

وهذا  الأصل، هي وجعلها والعربیة اللاتینیة كالقوانین الشخصیة النظریة الجزائري المدني القانون اعتنق
أشخاص نحو شخص  أو عدة شخص بموجبه یلتزم اقاتف مثلا: "العقد 54یظهر من خلال نص المادة 

 الجانب یهمل لم الجزائري المشرع ذلك ومع ما". شيء فعل عدم أو فعل أو بمنح آخرین أو عدة أشخاص
 الوعد وعلى الدین، حوالة على فنص .أحكامه من نصیبا أعطاها بل المادیة النظریة والموضوعي 

 مثل مادیة بمعاییر وأخذ بعد، یوجدوا لم منتفعین لمصلحة الاشتراط وعلى الموجه للجمهور، بالجائزة
 بین التعامل استقرار بقصد المواضیع من كثیر في الظاهرة بالإرادة والقسمة، وأخذ البیع في الغبن معیار
واعتبر الإرادة المنفردة  .أهلیته فقد أو صاحبه بعد موت الإرادة عن التعبیر بقاء في فعل كما الناس،

 بالإرادة التصرف یتم أن یجوز :"قانون مدني مكرر 123 المادة علیه نصت ما كماام مصدر للالتز 
   ."الغیر یلزم لم ما للمتصرف المنفردة
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 حیث من تقسیم وهناك الأثر حیث من تقسیم :هناك الالتزام تقسیمات تعددتالالتزام:  تقسیمات :رابعا
 .المصدر حیث تقسیم من وهناك المحل

 والالتزام المدني الالتزام الأثر: حیث من الالتزام تقسیم یشملالأثر:  حیث من الالتزام تقسیم -1
 الطبیعي.

 إذا– للدائن یكون حیث الكاملة، القانونیة الحمایة من یستفید الذي الالتزام وهو المدني: الالتزام -أ
 الطرق تىبش یكرهه أن كذلك وله المختصة، المحاكم أمام المدین في مطالبة الحق -الأمر اقتضى
   1.التزامه لتنفیذ القانونیة

 المدین إكراه یمكن لا إذ الكاملة، القانونیة الحمایة من یستفید لا الذي الالتزام هوالطبیعي:  الالتزام -ب
 أنه غیر بها، یعترف التي الحقوق أي الناقصة، من الحقوق الطبیعي الالتزام ویعتبر .2التزامه تنفیذ على

 .3الجبري للتنفیذ قابل أصلا غیر هي بل تنفیذها على المدین إكراه لوسائ لصاحبها یعطي لا
  ما یسترد أن المدین یستطیع فلا للوفاء، محلا المشرع جعله حیث قانوني التزام هو إذن الطبیعي فالالتزام

 یكون یذهتنف أن غیر هبة، أو تبرعا لا وفاء یعد الطبیعي الالتزام تنفیذ أن كما طبیعي، لالتزام أداه تنفیذا 
 من یتكون الالتزام أن یرى من هناك الشأن هذا وفي ،لضمیره إلا یخضع ولا باختیار المدین دائما

  على المدین بإكراه یسمح الذي المسؤولیة وعنصر - .الدین یتضمن الذي المدیونیة عنصر - :عنصرین
لیة، فإن االتزام الطبیعي یفتقد فإذا كان الاتزام المدني یتضمن عنصري المدیونیة والمسؤو  .التزامه تنفیذ 

 لعنصر المسؤولیة ویتضمن المدیونیة فقط.
 التقلیدي التقسیم وهما تقسیمین یشمل المحل حیث من الالتزامالمحل:  حیث من الالتزام تقسیم -2

 الحدیث. والتقسیم
 ذاته: الأداء نوع إلى فیه ینظر التقسیم هذاالتقلیدي:  التقسیم -أ
مكلیة شيء  نقلب الالتزام الأداء الإیجابي، كالالتزام بتسلیم شيء محدد، أو وهو طاء:بإع الالتزام -1 -أ

   أ كالالتزام بنقل حق عیني أصلي، معین بحسن نیة وبالكیفیة المطلوبة، وبمستلزماته وملحقاته التي تتبعه
  المستأجر والتزام ثمن،ال بدفع المشتري التزام وكذلك المبیع، الشيء ملكیة بنقل البائع التزام ذلك ،مثالو

                                                             
  .22، ص المرجع السابقعلي فیلالي، الالتزامات،  -  1
  .14، ص المرجع نفسه -  2
  .15، ص 1985الجزائر، ، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، موفم للنشر ،محمد حسنین -  3
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 1.لیسكنه إلیه لنز بتسلیم الم والمؤجر الأجرة بدفع 
سواء من حیث الدائن، لمصلحة معین إیجابي بعمل المدین یقوم أن ومضمونه: بعمل الالتزام -2 -أ

الدفاع في القضیة أو رفع ب المحامي كالتزام الهدف، أو من حیث وجوب قیام المدین شخصیا بانجازه، 
 كالتزام قانوني، تصرف بإبرام القیام هو العمل یكون وقد .إلخ...مترل، ببناء والتزام المقاول ،استئناف
 .2موكله عن نیابة تعهد بإبرامه الذي العقد یبرم بأن الوكیل

 لولا قانونا، به القیام یملك عمل عن المدین یمتنع أن ومضمونه :عمل عن بالامتناع الالتزام -3 -أ
حتى  فیه یلعب الذي النادي في إلا الریاضي والتزام المنافسة، بعدم الالتزام :ذلك مثال الالتزام هذا وجود
  .فیها البناء مبعد ما لأرض والتزام المشتري التعاقد، مدة نهایة

 القرن مطلع مع  Demogueدیموج  الفرنسي الفقیه استحدثه الذي التصنیف یقومالحدیث:  التقسیم -ب
 وقد معینة، نتیجة أو غرض بتحقیق الدائن نحو یلتزم فقد المدین، یتعهد بها يالت النتیجة على الماضي
 ، 3تحققها عدم أو النتیجة تحقق عن النظر فقط بغض عنایة بذل على تعهده یقتصر

  بمقتضاه المدین یتعهد التزام هو غایة بتحقیق الالتزام أو بنتیجة الالتزام : نتیجة بتحقیق الالتزام -1-ب
 یقم لم لكونه الدائن أمام مسؤولا المدین یكون النتیجة هذه تتحقق لم وما محددة، أو غایة جةنتی بتحقیق 

 ثم ومن خطأه یفترض بحیث معینة، نتیجة بتحقیق مدین الالتزام هذا في مثل فالشخص التزامه، بتنفیذ
 176 المادة لكذ على نصت كما تتحقق، لم التزامه هي محل والتي المنتظرة الغایة أن مسؤولیته لمجرد

 بتسلیم النقل أمین والتزام المبیع، وتسلیم الملكیة بنقل البائع التزام :نتیجة بتحقیق الالتزام أمثلة ومن ق م.
 .علیه المتفق في المكان البضاعة

 معینة، غایة تحقیق إلى بوسیلة الالتزام أو عنایة ببذل الالتزام یهدف لاعنایة:  ببذل الالتزام -2-ب
نما  یتحقق، لم أو الغرض هذا أتحقق سواء الغرض، إلى وعنایة للوصول جهد ببذل المدین دیتعه وإ

 التي العنایة أو الجهد في محله ویتمثل یضمن الشفاء، أن دون المریض بمعالجة یلتزم مثلا فالطبیب

                                                             
  .46بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  1
  .47، ص نفسهالمرجع  -  2
  1137لة التناقض الظاهر بین المادتیین وقد توصل الفقیه دیموج إلى التمییز بین الالتزام بوسیلة والاتزام بنتیجة عند محاولته إزا -  3
أن الدائن لیس علیه فقط أن یثبت ان المدین لم ینفذ التزامه ،  1137من القانون المدني الفرنسي، ذلك أنه یفهم من المادة  1147و 

على الدائن أن یثبت  مدني فرنسي أنه 1147بل أیضا ان یثبت أنهن لم یتصرف بعنایة الرجل العادي ، في حین أنه یفهم من المادة 
  .124فقط عدم التنفیذ ویقع على المدین لدفع مسؤولیته أن یثبت السبب الأجنبي. للمزید: شوقي بناسي، المرجع السابق، ص 
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 الالتزام عن خارجة فهي الجهود هذه إلى تحقیقها ترمي التي النتیجة وأما التزامه، تنفیذ في المدین یبذلها
  على ذلك. م.ق 172 المادة نصت وقد ذاته، حد في
 یبذله الذي للجهد مماثلا الغرض تحقیق بقصد المبذولة العنایة أو الجهد من المقدار یكون هذا أن جبیو 

  المادة من الأولى الفقرة نصت فقد حالات، عدة في التقدیر المجرد أخذ المشرع بهذا وقد. العادي الرجل
 الرجل یبذله مثلما علیها یحافظ وأن المؤجرة، بالعین أن یعتني المستأجر على یجب" :م.ق 495
 الرجل عنایة للوكالة تنفیذه في یبذل أن على الوكیل دائما یجب" م :.ق 576 المادة ونصت ،"العادي
 ."العادي

 أن الدائن على بیج عنایة ببذل الالتزام ففي :الإثبات بعبء تتعلق فهي التمییز هذا من الفائدة وأما
 الالتزام في المدین مسؤولیة وأما، المطلوبة العنایة أو الجهد التزامه تنفیذ في یبذل لم أن المدین یثبت

 دون حاجة لإثبات الخطأ. تحقق النتیجة، عدم تقوم لمجرد فإنها بنتیجة
 المصدر حیث من الالتزام تقسیم -3

 تقسیم وهناك للالتزام المباشر السبب على ویقوم رعالمش تقسیم المصدر حیث من الالتزام تقسیم یشمل
  .الإرادیة غیر والمصادر الإرادیة المصادر یشمل الذي الفقه الحدیث

 المشرع تقسیم -أ
 عرض في الجزائري المدني القانون في جاء ولقد لالتزام، المباشر السبب بالمصدر یقصد

 مشروع اللجنة اعتمدت الالتزام صوص مصادربخ أنه المدني القانون المتضمن الأمر لمشروع الأسباب
 وجهت التي والانتقادات تفادیا للنقائص 1927 سنة صدر الذي المشروع هذا .الإیطالي-الفرنسي القانون
 تلك العصریة خاصة بالتقنیات المشروع هذا ، وقد تأثرالإیطالي المدني والقانون الفرنسي المدني للقانون

 أن لنا یتضح المدني الجزائري التقنین على الاطلاع وعند والسویسري، نيالألما القانون في المستعملة
 :ةالتالی المصادر فأقر ،1الفرنسي بالقانون متأثرا بقي بل الإیطالي،-الفرنسي بالمشروع یأخذ المشرع لم

  .العقود وشبه للتعویض، والفعل المستحق والعقد، القانون،
 .الإرادیة والمصادر غیر ، الإرادیة المصادر یشمل لحدیثا الفقه فتقسیمالحدیث:  الفقه تقسیم -ب
 (التصرف القانوني) الإرادیة المصادر -1-ب

   .إرادتین باتفاق أو منفردة بإرادة ذلك كان سواء لالتزام المنشئ السبب الإرادة فیها تكون التي تلك هي
                                                             

  .38علي فیلالي، المرجع السابق، ص  -  1
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 إلى بدورها تنقسم والتي انونیةالق التصرفات أو الأعمال تسمیة الإرادیة المصادر هذه على كذلك ویطلق
   ،منفردة بإرادة الالتزام أو واحد، جانب من القانوني التصرف أو العمل -أ: قسمین

 العقد. – ب        
 (الواقعة القانونیة) الإرادیة غیر المصادر 2-ب

 یترتب والتي زام،لالت لالمنشئة الإرادیة وغیر الإرادیة الأفعال أو الأقوال في الإرادیة غیر المصادر تتمثل
 في یرغب لا الفاعل لأن للإرادة، لا للفعل الآثار تنسب الإرادي الفعل حالة ففيآثارا،  القانون علیها
 تحمل إلى تنصرف لم إرادة الشخص أن غیر إرادیا، دائما یكون فإنه للقول بالنسبة أما الالتزام، إنشاء

 أقوالا أو أفعالا الإرادیة غیر المصادر هذه كونت وقد فقط، شخص على التعدي إلى انصرفت بل الالتزام
 الأقوال هذه على ویطلق الطبیعة، فعل من تكون وقد كالفضالة، نافعة أفعالا وقد تكون مشروعة، غیر

  .آثار القانون علیها یترتب لا التي المادیة الوقائع عن ، وتتمیزالقانونیة الوقائع تسمیة والأفعال
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  (التصرف القانوني) رادیة للالتزامالمصادر الإ 
 فقهاء قسم الالتزام، وقد نشوء حدوثها على یترتب التي الواقعة أي نشوئه، سبب الالتزام بمصدر المقصود
 الجنحة، أو والجریمة العقد، وشبه العقد، :وهي مصادر إلى خمسة الالتزام مصادر القدم منذ القانون

 إرادیة مصادر :طائفتین في الخمسة الأقسام هذه القانون هاءفق صنف وقد .والقانون وشبه الجریمة،
 والإثراء الفعل المستحق للتعویض، وتضم إرادیة، غیر ومصادر والإرادة المنفردة، العقد، وتضم للالتزام،

  .والقانون سبب، بلا

  قانون مدني) 123إلى المادة  54(من المادة  العقــــــــــــدنظریة 
مصادر الالتزام إطلاقا، باعتباره الوسیلة المفضلة والأكثر استعمالا في تنظیم یشكل العقد أحد أهم 

یلة العلاقات التبادلیة الاقتصادیة في المجتمعات اللیبرالیة، كما یعد بالنسبة للمجتمعات الاشتراكیة وس
  : وسنتناول دراسة العقد من خلال أربع أبواب لتنفیذ المخططات الاقتصادیة.

  للعقد الأحكام العامةلأول:الباب ا       
  العقد  تكوینالباب الثاني:       

  العقد  آثار الباب الثالث:        
  .العقد انحلال الباب الرابع:      

   الأول:الباب 
  قانون مدني) 58إلى  54(من المادة  الأحكام العامة للعقد

بها نظریة العقد، ثم  لتي مرتد، ثم بیان أهم التطورات اسنعرض من خلال هذا الباب، لتعریف العق
 تقسیمات العقود.

  الفصل الأول: 
 العقد تعریف

ه عرفالعقد لغة: كلمة تفید الربط بین أطراف الشيء وجمعها، وأما بین الكلامین فیراد به العهد. وقد 
بعد تعدیلها بموجب القانون رقم  الجزائري المدني القانونمن  54 المادة من خلالالجزائري  المشرع

، بإضافة بعض العبارات التي سقطت من النص السابق لیصبح 20/06/2005المؤرخ في  05/10
 عدة أو بموجبه شخص یلتزم اتفاق العقد ":النص العربي مطابقا للنص باللغة الفرنسیة كما یلي



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

11 
 

 هذا أن وواضح "،ما شيء فعل عدم أو فعل، أو ،آخرین بمنح أشخاص عدة أو شخصنحو  أشخاص
  إذا أنه ذلك معا، العقد والالتزام یتضمن قانون مدني فرنسي 1101تبس من نص المادة المق التعریف

  .1سلبيعمل  أو إیجابي عمل هو الالتزام فموضوع الالتزام إنشاء هو العقد موضوع كان
  إذا كان كل عقد اتفاق فلیس بالضرورة أن یكون كل اتفاق عقد، فحتى یكون كذلك یجب: ملاحظة:

  عا لأحكام القانون المدني بصفته الشریعة العامة،أن یكون خاض - 
الاتفاقات التي یبرمها  العقود دائرة نیخرج م ذلك على وأن یكون متعلقا بمصالح مالیة. وتأسیسا - 

 الأحوال قسم في الواردة العقود وكذلك والعقود الإداریة الدولیة المعاهدات مثل العام، القانون صأشخا
  .نيوالتب كالزواج الشخصیة

وأن یهدف إلى إحداث آثار قانونیة أي أن یحدث وضعا جدیدا یرتب حقوق وواجبات لم یكسبها ولم  – 
  .2من قبل، وما لم یهدف الاتفاق إلى إحداث هذه الآثار فلا یعد عقدا یتحملها المتعاقدان

  الفصل الثاني:
  تطور نظریة العقد 

وقد إزدهر هذا المبدأ في ظل طان الإرادة"، بـ"مبدأ سل یحكمها مبدأ أساسي یسمىإن نظریة العقد 
  المذهب الفردي، ثم شهد الكثیر من التقییدات في ظل المذهب الإجتماعي.

  إطلاق مبدأ سلطان الإرادة في ظل المذهب الفرديأولا: 
شهد مبدأ سلطان الإرادة وبالنتیجة حریة الأفراد في التعاقد مع مطلع القرن السابع عشر رواجا 

التي اعتنقت  - ، الذي لعبت فیه الثورة الفرنسیة تفشي المذهب الفرديئلا، وذلك على إثر وتجسیدا ها
، دورا رائدا في ترسیخه وتوطید دعائمه، ودانت له السیطرة و السیادة في المجـال السیاسي - مذهب روسو

د انحصرت فق .3والاقتصـادي والقانوني إلى أن بلغ ذروته خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر
سلطات الدولة في أضیق الحدود احتراما للحریة الفردیة، واقتصرت على القیام بدور سلبي بحیث لا تتدخل 

. وعلى الصعید الاقتصادي، فإن بالدولة الحارسةإلا بالقدر اللازم للمحافظة على الأمن حتى باتت تعرف 
املة، أي ترك المجال الاقتصادي مفتوحا أمام تقدیس الحریة الفردیة بات یعني إقرار الحریة الاقتصادیة الك

                                                             
  .87بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  1
  .87، المرجع السابق، ص للعقد: علي فیلالي یراجع في مفهوم الاتفاق وخصائص الاتفاق المكون  -  2
  .24، ص 1975عبد الحمید متولي، الحریات العامة، نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -  3
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النشاط الفردي الحر. وأما في دائرة القانون، جرى التعبیر عن الحریة التي تسود المذهب الفردي من خلال 
 الحدود التي یریدهاوفي  لا یلزم إلا بمحض إرادتهاعتناق مبدأ سلطان الإرادة الذي مفاده أن الإنسان 

فالإرادة الحرة هي مصدر الحقوق والواجبات وهي التي تنشأ الإلتزام وتحدد  .وبالكیفیة التي یختارها
 . 1مضمونه وتكسبه قوته الإلزامیة

وقد استند مبدأ سلطان الإرادة في هذه الفترة على عدة اعتبارات: فمن ناحیة، فإن أحدا لا یمكن أن 
عن إرادة الأشخاص لابد أن یكون یسعى بإرادته إلى أمر لا یتفق مع مصالحه والعقد باعتباره تعبیر 

مطابقا ومحققا لمصالحهم.  فما یقبله الشخص بإرادته لابد أن یكون عادلا. وفي هذا الصدد یقول 
  من قال عقدا فقد قال عدلا ".الفیلسوف "فوییه": "

الحریة العقدیة القائمة على سلطان الإرادة هي خیر سبیل لتحقیق ومن ناحیة ثانیة، فإن 
. ولذلك فإن أي نزعة تدخلیة من جانب الدولة بفرض القیود على النشاط الإقتصادي لإقتصاديالانتعاش ا

  .  2بعیدا عن حریة المبادرة الفردیة، إنما هو عمل سیئ ولابد أن ینتهي إلى عرقلة النمو الإقتصادي
  تقیید مبدأ سلطان الإرادة في ظل المذهب الإجتماعيثانیا: 

، الأثر البالغ في تغیر وظیفة الدولة من جانبین: مبادئ الإشتراكیة والإجتماعیةلتغلغل وانتشار اللقد كان 
 أولهما أنها أصبحت تتدخل في المیدان الإقتصادي عن طریق تسییره أو توجیهه مما جعلها تتدخل في

فالعقد الذي كان یجسد  بالدولة المتدخلة.أصبحت توصف و المعاملات التعاقدیة التي یباشرها الأفراد 
الإرادة الفردیة أصبحت تتدخل فیه إرادة الدولة بحیث تشارك إرادة الطرفین في تكوینه وتحدید مضمونه، بل 

  .3قد تتخلى الدولة عن فكرة العقد تماما
، مما جعل و إجتماعیااقتصادیا  بحمایة المتعاقد الضعیفوتمثل الجانب الثاني في تكفل الدولة واهتمامها 

فردیة إلى نزعة جماعیة، حیث أصبح العقد الذي كان یعتبر مجرد شأن للمتعاقدین العقد یخرج من نزعته ال
  .4یهم المجتمع ككل، فالعقد یعتبر وسیلة من وسائل الحیاة الجماعیة، وأداة لتحقیق النفع العام
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(العقود  یفرض علیه بعض العقود* فبعدما كان الشخص لا یلزم إلا بمحض إرادته، أصبح القانون 
   -كعقد التأمین –ة أو المفروضة)الإجباری

* وبعدما كان المتعاقد حرا في إختیار كیفیة إبرام العقد تطبیقا لمبدأ الرضائیة، تدخل المشرع وفرض 
  .مثلا كعقد بیع العقار الشكلیة في بعض العقود

 تنظیم بعض العقود ویحدد*وبعدما كان المتعاقد یفرض الشروط التي یریدها، أصبح القانون یتولى 
كعقد العمل الذي یحدد فیه سن العمل، ومدة ساعات العمل، وأیام  مضمونها فیما تسمى بالعقود المنظمة

وعقد الاستهلاك الذي فرض فیه المشرع مجموعة من  الراحة والعطل السنویة، والأجر الأدنى...إلخ.
بالمطابقة، الالتزام بالمطابقة،  الالتزامات لحمایة المستهلك (الالتزام بالضمان، الالتزام بالسلامة، الالتزام

الإنتقال من سلطان الإرادة إلى وعلیه یمكن القول أن هذه التقییدات قد ساهمت في الالتزام بالإعلام). 
   سلطان القانون.

هدفها ضبط التوازن بین بالدولة الضابطة، ونشهد الیوم توجه جدید في وظیفة الدولة حیث أصبحت تسمى 
   سوق.مختلف الفاعلین في ال

  الثالث: الفصل
 العقود تقسیمات 

 الفقه. وضع من وتقسیم المشرع وضع من تقسیم هناك
 المشرع تقسیم :الأول المبحث
 للجانبین، الملزم العقد بین میز الذي الفرنسي المدني التقنین على العقود تصنیف في المشرع اعتمد
 .التبرع وعقد المعاوضة وعقد ي،الاحتمال والعقد المحدد والعقد واحد، الملزم لجانب والعقد

 واحد لجانب الملزم والعقد للجانبین الملزم العقد :الأول المطلب
 التعریف :أولا

 :للجانبین الملزم العقد 1-
  تبادل متى للطرفین ملزما العقد یكون:" م ق  55المادة في للجانبین الملزم العقد المشرع عرف

 یترتب الذي العقد ذلك هو التبادلي العقد أو للجانبین الملزم لعقدفا،  "بعضا الالتزام بعضهما المتعاقدان
 نفس وفي– متعاقد كل یكون  بحیث ببعض، بعضها ومرتبطة التزامات متقابلة بین المتعاقد عاتق على

 في وهو المشتري، إلى المبیع ملكیة بنقل مدینا البائع یكونف الآخر، المتعاقد نحو ومدینا دائنا -الوقت
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 بثمن للبائع مدینا المشتري یكون وفي المقابل ، المبیع هذا بثمن (به التزم ما بسبب) له دائنا قتالو  نفس
 .المبیع ملكیة بنقل له ودائنا المبیع،

 الالتزامات هذه تنشأ أن یجبإن تقابل الالتزام لا یعني دائما ان العقد ملزم للجانبین، بل  ملاحظة:
 لمدة الشيء لدیه بحفظ المودع یلزم الذي الودیعة كعقد -العقد امإبر  وقت أي– واحد وقت فيالمتقابلة 

 مصدر من الالتزامات تكون أنو  .الأجرة ودفع الشيء بتسلیم ذلك مقابل المودع ویلتزم یرده، ثم معینة
 عقد ولیس مصدره القانون النفقات برد المودع التزام نإ :السابق، في المثال العقد نفس أي واحد،

 المودع لدیه التزام أي الالتزامات تقابل رغم تبادلیا، عقد الودیعة المجانیة عقد یعتبر لا ثم ومن الودیعة،
 .1المصاریف برد المودع والتزام المودعة العین بحفظ
 :واحد لجانب الملزم العقد 2-

یكون العقد ملزما لشخص واحد أو لعدة أشخاص، إذا تعاقد فیه :" ق م 56المادة عرفه المشرع في 
 واحد لجانب الملزم العقد". فص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین دون التزام من هؤلاء الآخرینشخ
  .مدینا دائنا والآخر أحدهما یكون بحیث الآخر، دون المتعاقدین أحد على التزامات یترتب الذي هو

 بینهما التمییز :ثانیا
 الملزم العقد في و للجانبین، الملزمة ودلعقفي ا الآخر المتعاقد التزام هو المتعاقدین أحد التزام سبب -

 .التبرع نیة أو سابق التزام هوالسب  واحد لجانب
 لجانب الملزمة العقود دون التبادلیة العقود في معه للمتعاقد جاز التزامه تنفیذ نع المتعاقد امتنع إذا -

 .العقد یطالب بفسخ أن واحد
 به التزم ما تنفیذ عن بدوره یمتنع أن الثاني للمتعاقد یحق التزامه تنفیذ عن المتعاقدین أحد امتناع عند -
 الملزمة العقود في ممكن غیر وهذا "التنفیذ بعد بالدفع"  یسمى ما وهذا للجانبین، العقد ملزما كان إذا

 .واحد لجانب
 العقود في الدائن یتحملها حین في التبعة، هذه المدین یتحمل للجانبین، الملزم العقد تنفیذ استحال إذا -

  لجانب واحد. الملزمة
 الاحتمالي والعقد المحدد العقد :الثاني المطلب

 : التعریف :أولا
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یكون العقد تبادلیا متى التزم أحد ":ق م 01فقرة  57مادة لا عرفه المشرع في نص: المحدد العقد 1-
 التزامات فیه ونتك الذي العقدفهو  الطرفین بمنح أو فعل شيء یعتبر معادلا لما یمنح أو یفعل له".

ما یحص علیه   قدر ، فیتمكن كل متعاقد عند ابرامه معرفة إبرامه وقت ومحددة معینة المتعاقدین وحقوق
 .محددین والثمن المبیع یكن لم ما لا ینعقد الذي البیع عقد، ومثاله 1من منفعة وما یلتزم به

 محتویا المعادل الشيء كان إذا:" ق م 02فقرة  57المادة نص  عرفه المشرع في :الاحتمالي العقد 2-
 عقد یعتبر العقد فإن محقق غیر حادث حسب على الطرفین من واحد لكل خسارة أو حظ ربح على
– الغرر عقد أو الاحتمالي العقد في المتعاقد یعرف لا المحدد، العقد في یحدث ما عكس فعلى ".غرر
 المقابل المقدار هذا لأن العكس، أو یأخذه لذيا المقدار مقابل یعطیه الذي المقدار - العقد انعقاد وقت

 الغرر أو الاحتمال إن محقق، غیر وقوعه تاریخ أو الوقوع، غیر محقق مستقبلي حادث على متوقف
 كل ودائما حتما یعني بحیث الاحتمالي العقد من عناصر عنصر هو الخسارة أو الربح حظ في المتمثل

 مدى تب، والمر والرهانوذكر منها: القمار ، "الغرر عقود" نعنوا تحت المشرع وقد نظمها. المتعاقدین
 ضمن الباب العاشر. التأمین وعقد الحیاة،

 بینهما أهمیة التمییز :ثانیا
 یستبعد ثم ومن الخسارة أو الكسب احتمال أي غرر، على الاحتمالي العقد یقوم المحدد العقد عكس على

 .الاحتمالیة العقود على الغبن تطبیق أحكام
 التبرع وعقد المعاوضة عقد :الثالث لمطلبا

  التعریف :أولا
 :المعاوضة عقد 1-
 من واحد كل یلزم الذي هو بعوض العقدق م:"  58المادة نص  في المعاوضة عقد المشرع عرف

 یترتب الذي التبادلي العقد بین یخلط إذ بالغموض التعریف هذا یتسم ".ما شيء أو فعل إعطاء الطرفین
 وجود وهي أخرى، زاویة من إلیه ینظر الذي المعاوضة وعقد عاتق المتعاقدین، على قابلةمت التزامات
 ذلك هو المعاوضة عقد فإن آخر وبمعنى یتحمله، الالتزام الذي مقابل المتعاقد علیه یتحصل عوض
 تنفیذ عند یفتقر لا بحیث التزامه، تنفیذ مالیة مقابل قیمة ذات فائدة على المتعاقد فیه یتحصل الذي العقد

 .المبیع یعوض قیمة الذي الثمن على یتحصل لأنه یفتقر لا مثلا فالبائع به، التزم ما
                                                             

  .21، ص 2018لحلو خیار غنیمة، نظریة العقد، بیت الأفكار للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، الجزائر،  طبعة  -  1



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

16 
 

 :التبرع عقد 2-
  إذا التبرع عقود من العقد ویعتبر الجزائري، المشرع إلیها یشر لم التي التبرع عقود المعاوضة عقود تقابل

 المدین یلتزم حیث مالیة، قیمة ذي مقابل لىع الحصول دون بفعل القیام أو شيء بمنح التزم المتعاقد 
 . العاریة المجانیة في الحال هو التبرع، كما بقصد الدائن نحو

 یتخلى أن دون فائدة المتبرع یؤدي التفضیل عقد ففي هبات، وعقود تفضیل عقود إلى التبرع عقود وتنقسم
 في حقه عن المعیر یخلى أن وند الشيء استعمال من المستعیر یستفید حین كالعاریة ماله، عن ملكیة

 المشرع عرف وقد له، المتبرع لفائدة ماله ملكیة عن یتخلى المتبرع فإن في الهبات أما الشيء،ة ملكی
 المتبرع تنازل إذن الهبة عقد فیقتضي "،عوض بلا تملیك الهبة :"الأسرة قانون من 202 المادة في الهبة
  .مجانا له المتبرع لفائدة الملكیة حقه عن

وتجدر الاشارة إلى أن اغلب المعاوضات هي عقود ملزمة للجانبین، واغلب التبرعات هي عقود   
 .1ملزمة لجانب واحد

 بینهما التمییز أهمیة :ثانیا
 محل -عادة– تكون له المتبرع شخصیة لأن التبرع عقد صحة على یؤثر الشخص في الغلط إن -

 .المعاوضة عكس عقود على اعتبار
 في حتى البولصیة الدعوى طریق عن التبرع عقود في بالطعن قانون مدني 192 المادة تسمح -

 إذا إلا المعاوضة عقود في الطعن یمكن لا حین في حسنة، نیة ذي له فیها المتبرع یكون التي الحالات
 .بذلك علم الآخر قد الطرف وكان غش، المدین عن صدر

من  592المادة  المثال سبیل على ونذكر عاوضالم مسؤولیة من خفأ عادة المتبرع مسؤولیة تكون - 
  القانون المدني المتعلقة بمسؤولیة المستأجر.

اوضات یكون الجزاء هو رفع الغبن یختلف جزاء الاستتغلال باختلاف طبیعة العقد، ففي عقود المع -
  .2لى الحد المعقول، واما في عقود التبرعات فالجزاء هو نقض العقدإ

 للعقود الفقه متقسی : الثاني المبحث
  الرضائي العقد أنواع ثلاثة إلى تكوینها حیث من العقود تنقسم :العقود تكوین حیث من : الأول المطلب
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 العیني العقدو  كلي،شال العقد و 
  أو شكل إتباع ودون كانت كیفیة بأیة اتفاق حصول بمجرد ینعقد الذي العقد هو: الرضائي العقد :أولا

 أو حركیا، أو شفاهیا، عنهما التعبیر أكان سواء إرادتین تلاقي بمجرد ینشأ ائيالرض معینة، فالعقد صیغة
  1.تم بها التي بالطریقة ذاته لا بالاتفاق فالعبرة كتابیا

وتعد الرضائیة هي القاعدة العامة في القانون المدني الجزائري، مالم یوجد نص خاص، وهو   
ن یتبادل أي بمجرد أ لتعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدین،قانون مدني من أنه یتم ا 59مانصت علیه المادة 

 خلال بالنصوص القانونیة.المتطابقتین، دون الإالطرفان التعبیر عن ارادتهما 
 وتعد معینة شكلیة احترام التراضي ركن إلى إضافة انعقاده یشترط الذي العقد هو: الشكلي العقد :ثانیا
 في نص: مثلا المشرع قرره ما وهذا العقد قیام إغفالها نعیم بحیث أركان العقد من ركنا الشكلیة هذه

لا الشركة مكتوبا عقد یكون أن یجب " م ق 418 المادة  الرهن ینعقد لا " 883 والمادة "...باطلا كانت وإ
 324و  324"، وكذا العقود المتضمنة نق ملكیة عقار او حق عیني عقاري طبقا للمواد رسمي بعقد إلا

  ني.قانون مد 01مكرر 
 وما العقد محل الشيء تسلیم -التراضي على زیادة–  لانعقاده یشترط الذي العقد هو: العیني العقد :ثالثا

 القانون، قبل من تفرض وقد العقد، أركان من ركنا الشيء تسلیم ویعتبر العقد، ینعقد لا هذا التسلیم یتم لم
  .العقد لانعقاد واجب لشيءا تسلیم أن على مسبقا یتفقا كأن المتعاقدان یشترطها أو قد

 لا الذي الفرنسي القانون في العاریة عقد ذكر المثال سبیل على جدا، ویمكن ضئیلة العقود هذه مثل إن  
  ، المعار الشيء للمستعیر المعیر بتسلیم إلا ینعقد

تلزم ، وهي لاوقد استقر اجتهاد المحكمة العلیا في الجزائر، إلى أن الهبة تنعقد بالإیجاب والقبول
والاجراءات الخاصة في  حكام التوثیق في العقاراتهي شرط لتمام العقد، مع مراعاة أ إلا بالحیازة التي

 .2من قانون الأسرة الجزائري 206، واذا اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة وفقا لنص المادة المنقولات
  : العقود تنفیذ حیث من:  الثاني المطلب

  ،الزمنیة والعقود الفوریة قودالع بین القانون یمیز
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 التعریف :أولا
   ،1هو العقد الذي ینفذ فیه الأداء فور التعاقد دون أن یكون الزمن عنصرا جوهریا فیه :الفوري العقد 1-

 هذه تنفیذ -عادة– ویتم المتعاقدین، عاتق على العقد یرتبها التي مقدار الالتزامات على الزمن یؤثر لاف
 الجریدة المشتري یتسلم حیث مثلا جریدة كبیع  :هذه یبرر تسمیتها مما الفور وعلى واحدة دفعة العقود

   .ثمنها الوقت نفس في ویدفع فورا
ویعتبر عقد البیع مثلا فوریا حتى ولو كان سداد الثمن مقسطا على أقساط شهریة، ولیس دفعة 

 طبیعة من حتما ینال لا المحضة دینالمتعاق بإرادة متتابعة آجال إلى أو أجل التنفیذ إلى تأخیرواحدة، ف
نما للعقد جوهریا عنصرا هنا الزمن عامل ولا یعتبر الطرفین، التزامات من یغیر لا نهلأ العقد،  هو وإ

  .2يعرض عنصر
 التزامات به تقاس حیث جوهریا، الزمن عنصر فیه یكون الذي هو ستمر الم العقد أو :الزمني العقد 2-

  ،3بالزمن دائما مقترنة المتعاقدین التزامات تكونف محل العقد، أو المتعاقد
فقد یقاس المعقود علیه بالزمن اتفاقا، كما هو الشأن في عقد العمل وعقد التورید، وهو الحال   

  . 4كذلك في عقد الإیجار الذي یرتبط أساسا المدة الزمنیة التي تحدد بدایة ونهایة الإیجار
 بینهما التمییز أهمیة :ثانیا
التي یتم  الفوریة العقود عكس على الطارئة الظروف بسبب یمكن مراجعتها  عموما الزمنیة العقود -

  لا اذا كان تنفیذها مؤجلا.مجال لبحث الظروف الطارئة فیها إ تنفیذها فورا فلا
 أثره الفسخ یرتب بینما قانون مدني)، 119یكون له أثر رجعي (المادة  الفوریة لعقودفي ا الفسخ  - 

 بأثر فوري أي من یوم فسخه. الزمنیة للعقود بالنسبة
 عكس على مقدارها، حیث من المتعاقدینالتزامات  في الزمن من مدة الفوري العقد تنفیذ وقف یؤثر لا -

 تتقلص المشتركین نحو وحقها مات التزا فإن فصل لمدة الصدور عن جریدة توقفت فإذا العقود الزمنیة،
 الفصل؛ لالخ ستصدر التي كانت الأعداد بقدر
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وهو مایسمى بنقض دة، منفر  بإرادة إنهاؤهافیمكن  الزمنیة العقود في دةمحد غیر المدة كانت إذا- 
 ما العقود الفوریة فلا یجوز انهاؤها الا باتفاق المتعاقدین.العقد، أ
  : المتعاقدین مساواة حیث من :الثالث المطلب

 الإذعان: وعقد لمساومةا عقد بین التمییز إلى الفقه انتهى طویل تردد بعد
 التعریف :أولا

 النموذج یترجم، وهو هو العقد الذي تحدد شروطه بعد مناقشة حرة بین المتعاقدین :المساومة عقد 1-
 كل یساهم إذ العقد وبنوده، شروط وضع في كاملة بحریة متعاقد كل فیه یتمتع حیث للعقد، التقلیدي
  .الثاني المتعاقد قبل من للنقاش قابلة تكون عروض متقدی في الحق وله الاتفاق، صنع في متعاقد

من طرف أحد الأطراف ویقتصر دور  هو العقد الذي توضع فیه شروط التعاقد :الإذعان عقد -2
 هذا ویتمیز له،یقب أو العقدالطرف الآخر على قبول تلك الشروط دون امكانیة مناقشتها،فإما ان یرفض 

، وقد وضع مناقشتها یقبل ولا شروطه علیه فیفرض الآخر، على اقدینالمتع أحد بسیطرة من العقود النوع
ان یتعلق العقد بسلع او مرافق تعتبر من -الاستاذ السنهوري ثلاث خصائص لعقود الاذعان وهي: 

مرافق احتكارا قانونیا واحتكار الموجب لهذه السلع او ال -الضروریات بالنسبة للمستهلكین او المنتفعین، 
لى ن یصدر الایجاب إوأ - لمناقشة فیها محدودة النطاق، قل سیطرته علیها تجعل اعلى الأ وأو فعلیا أ

 .1الناس كافة بشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غیر محددة
 بینهما التمییز أهمیة :ثانیا
 ةمقرر  بشروط سلیمالت بمجرد الإذعان عقد في القبول فإنه یحصل، انون مدنيق 70المادة طبقا لنص  -
 المساومة عقود في القبول یكون بینما المتعاقدین، بین الاقتصادي التفاوت بسبب اضطراري قبول أي

 في شرط إنقاص أو إضافة مع الإیجاب قبول ولذلك فإن .تامة حریة عن وناتجا للإیجاب تماما مطابقا
  .لإذعانا عقد رفضا في التعدیل هذا مثل یعتبر حین في جدیدا إیجابا المساومة یعد  عقود

 المذعن إعفاء أو التعسفي، الشرط تعدیل- المساومة عقود دون –الإذعان عقد في للقاضي یمكن- 
  .دنيم انونق 110المادة طبقا لنص  .تنفیذه من
  دائنا المذعن بمصلحة ضار غیر العبارة تأویل یكون أن یجب حین في المدین، لصالح الشك یؤول -
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  قانون مدني. 112المادة ا، طبقا لنص مدین أو كان 
  العقود تدیر التي الأحكام حیث من  :الرابع المطلب

 :المسمى غیر والعقد المسمى العقد بین الزاویة هذه من الفقه یمیز 
 التعریف :أولا

في القانون المدني كونه  أحكامه وتنظیم وتعریفه تسمیته المشرع تولى الذي العقد هو:المسمى العقد 1-
 أو...)،عقد شركة المقایضة، البیع،بالملكیة ( المتعلقة العقود مثال قوانین أخرى،الشریعة العامة أو في 

 .الكفالة أو الغرر عقود  أو) العاریة و یجار( الإ بالانتفاع المتعلقة العقود
 ولا تنظیمها المشرع یتول لم التي العقدیة العملیة هو المسمى غیر العقد :المسمى غیر العقد 2-

 یقیدهما لا وحرتان مستقلتان إرادتیهما وأن خاصة المتعاقدان، عقود یصیغها فهي بعد فهاتعری ولا تسمیتها
، ومن ثم فإن هذه العقود لاحصر لها في الحیاة العملیة، وكلما ازدادت الآداب وحسن العام النظام إلا

 أهمیتها وذاع استخدامها تدخل المشرع لتنظیمها وتسمیتها.
 ابینهم التمییز أهمیة :ثانیا
 غیر في المتعاقدان یلتزم بینما المسماة، العقود في للعقد المنظمة الآمرة بالقواعد العقد طرفا یلتزم -

 .فقط العقود كل تدیر التي العامة المسماة بالقواعدالعقود 
 حین في العقد، في مسألة المتعاقدین إغفال عند المكملة بالقواعد المسماة العقود في القاضي یعتد -

  المسماة.  غیر العقود في المتعاقدین نیة عنیبحث 
   لمتعاقدلالشخصي  عتبارالا حیث من  خامس:ال المطلب

الذي یكون في المتعاقد محل اعتبار، والعقد غیر المؤسس على  العقد بین الزاویة هذه من الفقه یمیز 
 .1صفة المتعاقد

 التعریف :أولا
هو العقد الذي یبرم على أساس شخصیة  :بارذي تكون فیه شخصیة المتعاقد محل اعتال العقد 1-

المتعاقد، كصفته أو مؤهلاته الفنیة أو العلمیة أو المهنیة، كالتعاقد مع مهندس معماري، أو طبیب جراح، 
  أو محامي....الخ.
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هو العقد الذي لایكون فیه لشخصیة المتعاقد أي تأثیر ذي لایقوم على الاعتبار الشخصي: ال العقد -2
عملیة التعاقدیة، ففي عقد البیع مثلا لاتدخل شخصیة البائع ولاشخصیة المشتري في الحسبان، في إتمام ال

  بل یهتم المتعاقدین بالسلعة والثمن.
  ثانیا: أهمیة التمییز: 

و الغلط الجوهري في ذات المتعاقد أ بطاله استنادا إلىیقوم على الاعتبار الشخصي یمكن إ العقد الذي-
  قانون مدني. 82من المادة  03ا للفقرة في صفة من صفاته طبق

محل اعتبار، فإنه یر عن الإرادة أثره، وكانت شخصیته ن ینتج التعبو فقد أهلیته قبل أإذا مات المتعاقد أ-
     قانون مدني فإن التعبیر لا یرتب أثره عند اتصاله بعلم من وجه إلیه.  62من نص المادة واستثناءا 

ذا كانت شخصیة المتعاقد معه محل اعتبار طبقا لماجاء في الخلف العام إصرف آثار العقد إلى لاتن -
  قانون مدني.  108المادة 

  الباب الثاني:
  قانون مدني) 105إلى المادة  59(من المادة  تكوین العقد

حتى یتكون العقد وینعقد إنعقادا صحیحا، لابد له من تحقق ثلاث أركان وهي: التراضي، والمحل والسب، 
إلیها ركن رابع في بعض العقود وهو الشكلیة. وبخصوص المشرع الجزائري فإنه استعمل ویضاف 

ویترتب عن  فالركن یتعلق بوجود العقدمصطلح شروط العقد، وهو بهذا قد أخلط بین الركن والشرط، 
  البطلان المطلق، والشرط یتعلق بصحة الرضا، ویترتب عن تخلفه قابلیة العقد للإبطال. تخلفه

   :الأول الفصل
 التراضي

 عن التعبیر الطرفان یتبادل أن بمجرد العقد یتم" :أنه على الجزائري المدني القانون من 59 لمادةا نصت
 إلا ینعقد لا العقد أن یتضح النص هذا من ."القانونیة بالنصوص الإخلال دون إرادتیهما المتطابقتین

 متطابقة إرادتیهما تكون أن ولابد...الأخرالطرف  مع قبول فیه طرف كل یتبادل بحیث طرفیه، بتوافر
لا  التي الصحیحة الواعیة الإرادة هي القانونیة آثارها تنتج التي الإرادة أن معروف هو وكماا، تمام

وعلیه بعد تناول مسألة وجود التراضي التي تعد ركنا، یجب  .ینقصها أو یعدمها عیب أو مانع أي یشوبها
  . أن یكون التراضي صحیحا
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 التراضي وجود  :الأول بحثالم
 إرادتیهما عن التعبیر الطرفین تبادل طریق عن یتم الذي التراضي في جوهریا اعنصر  الإرادة تعد

 قانون مدني. 59، وهو مانصت علیه المادة المتطابقتین
  أساس التراضي الإرادة : الأول المطلب

  بإرادة اخرى، وتلاقیهما من أجل  التراضي في الاصطلاح هو مفهوم وضعي یعبر عن ترابط إرادةن إ 
، الجدیة بالإرادة إلا یعتد لا ، ولكون الإرادة أمر كامن داخل النفس فإن القانون1إحداث أثر قانوني معین

 .عنها التي یمكن أن تتعدد صورها، والتي یجب إبرازها للخارج عن طریق التعبیر
 الجدیة الإرادة الأول: الفرع

، وأن من جهة لك الإرادة الصادرة عن شخصیة قانونیة تتمتع بالأهلیةیقصد بالإرادة الجدیة، ت  
  .من جهة أخرىتتجه هذه الإرادة إلى إحداث آثار قانونیة 

 مؤهلة قانونیة شخصیة إرادة :أولا
  : القانونیة الشخصیة اكتساب -أ

 هو بیعيالط والشخص المعنوي، أو الاعتباري والشخص الطبیعي الشخص نوعان: القانونیة الأشخاص
قانون  25طبقا لنص المادة  وفاته یوم إلى ولادته یوم من القانونیة بالشخصیة یتمتع والذيالإنسان، 

 له فلیس الشخص الاعتباري أما ،مدني:" تبدأ شخصیة الانسان منذ تمام ولادته حیا، وتنتهي بوفاته"
 الدولة هي:الاعتباریة  خاصالأش:"مدني قانون 49 المادة نصت وقد .فقط مفترض فوجوده حقیقي، وجود

 المؤسسات القانون؛ یحددها التي الشروط ضمن العامة، والدواوین المؤسسات والبلدیة؛ والولایة
 ".شخصیة اعتباریة القانون یمنحها التي مجموعة وكل والجمعیات، والتعاونیات، الاشتراكیة،

   :التعاقد أهلیة-ب
 الذي المبدأ 78 المادة وتضمن الأهلیة، تحكم التي العامة القواعد م ق 44 إلى 42 المواد تضمنت
 الشخص ویكون القانون". بحكم منها یحد أو أهلیته تسلب لم ما للتعاقد أهل كل شخص:" بأن یقضي
 لا هؤلاء ومثل المعتوه، و والمجنون، الممیز رغی كالصبي المدركة لدیه الإرادة انعدمت إذا الأهلیة عدیم
 القانون. یعتد بها ةإراد إلیهم تنسب أن یمكن
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 قانونیة آثار إحداث إلى الإرادة انصراف :ثانیا
 إلى من خلالها یسعى التي هي فالإرادة الجدیة ،قانونیة آثار إحداث إلى الشخص إرادة تنصرف أن یجب
 فیلتزم مكتسبة، عن حقوق التنازل أو الغیر، على حقوق اكتساب أو آخر، شخص نحو واجبات تحمل

  .1الأمر اقتضى إذا جبرا تنفذ بواجبات صاحبها
  وعلى العكس لاتكون الارادة جدیة إذا لم تنصرف الى تحمل الالتزامات ومن ذلك: 

إرادة الهازل، أو المجامل، والإرادة الصوریة التي یخفي من خلالها المتعاقد راداته الحقیقیة، وكذا الارادة -
كل هذه ن یقول: أبیعك سیارتي إذا شئت. فكأ المعلقة على محض مشیئة صاحبها أو على مجرد رغبته،

 رادات لایعتد به لأنها غیر جدیة في ابرام العقد.الإ
  للإرادة:  المختلفة الصور :الثاني الفرع

نفسیة، یتم الكشف عنها بطرق التعبیر المختلفة لفظا أو كتابة..الخ،  مسألة كما سبق الإرادةإن 
بة أو الاشارة عن المعنى الحقیقي الذي كانت تتجه إلیه وقد یحدث أحیانا أن لایعبر اللفظ أو الكتا

رادة الظاهرة رادة النفسیة الباطنة أم الإي الارادیتین یعتد ویأخذ بها، الإالإرادة، فیثار حینها التساؤل حول أ
بین موقف المشرع الجزائري فیما نكما تم التعبیر عنها ؟ وفي سبیل ذلك ظهرت نظریتین نعرضهما ثم 

  : 2یلي
  الفقهاء آراء :ولاأ

 :منها نذكر أدلة عدة على الرأي هذا أصحاب یستند :الباطنة الإرادة أنصار 1--
 عن بالتعبیر العبرة كانت ولو الإرادتین تطابق یشترط المشرع أن م ق 59 المادة مضمون من یتضح-

  ."إرادتیهما نع متطابقین تعبیرین الطرفان یتبادل أن بمجرد یتم العقد:"لقال المشرع الإرادتین
 الغلط أن حیث الباطنة، بالإرادة لاعتداد یعني وهذا الرضا عیوب من كعیب الغلط م ق 81 المادة تقر-

 .الشخص ذهنفي  وهم یقوم هو
 فحص یقتضي -المشروعیة أي– المسألة هذه إلى والتطرق السبب، مشروعیة م ق 97 المادة تشترط-

 .الباطنة بالإرادة العبرة أن لككذ یعني وهذا للتعاقد، أو الدافع الباعث
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 الدلیل یقوم حتى الحقیقي السبب هو العقد في المذكور السبب:" فإن الثانیة الفقرة 98 المادة بمقتضى-
 بالإرادة العبرة أن المادة هذه أحكام وتفید "...السبب صوریة على الدلیل قام فإذا ذلك، ما یخالف على

لا الباطنة  .السبب تثبت صوریة وإ
 عن بالبحث العقد في الغامضة للعبارات تأویله عند القاضي م ق 111 المادة من الثانیة الفقرة زمتل-
  .الباطنة بالإرادة هي إذن فالعبرة "المشتركة النیة"

 :التالیة بالحجج الرأي هذا أصحاب یستدل :الظاهرة الإرادة أنصار 2-
 الإرادة صراحة به یقصد الذي الإرادة عن التعبیر إلى م ق 61 و 60 و 59 المواد في المشرع أشار-

 .الظاهرة
 بعد توفي أو أهلیته فقد شخص من الصادر الإرادة عن التعبیر على آثار م ق 62 المادة أحكام ترتب-

 .لأهلیته فقدانه أو صاحبه وفاة بمجرد الإرادة عن التعبیر لسقط الباطنة بالإرادة العبرة ولو كانت ذلك،
 عالما المتعاقد یكون أن المتعاقدین، غیر من الصادر الإكراه أو التدلیس بسبب دالعق إبطال في یشترط-

 .الظاهرة الإرادة هو العقد أساس أن یعني وهذا حكمیا، أو علما حقیقیا بذلك
 إرادة عن البحث من تمنعه والتي الواضحة العقد بعبارة م ق 111 للمادة طبقا القاضي یلتزم-

 .الظاهرة بالإرادة ةأن العبر  وهذا المتعاقدین،
 بالعقد یتمسكوا أن -النیة حسني كانوا إذا– الخاص والخلف المتعاقدین لدائني م ق 198 المادة تسمح-

 .الظاهرة أي الإرادة الصوري،
 بالإرادة الاعتداد هو فیها فالمبدأ بالسبب، المتعلقة م ق الثانیة الفقرة 98 المادة بخصوص اأم-

 ..الباطنة الإرادة إلى لرجوعهو ا والاستثناء الظاهرة،
  )علیها التعرف یمكن التي (الإرادة النظریتین من الجزائري المشرع موقفثانیا: -

 المدني القانون أحكام نأ لآرائهم، دعما الفقهاء تقدم بها والتي الذكر، السالفة الحجج من یتضح
 هيالمشرع  یعتد بها التي الإرادةجح أن والرا الظاهرة، الإرادة ونظریة الباطنة الإرادة نظریة تتأرجح بین

 كل یرجوها التي المعاملات، والثقة وظروف العرف، مع تتفق والتي غش كل من الخالیة الباطنة الإرادة
رادة بنظرة لیست إذن فالعبرة .متعاقد نما الآخر، دون المتعاقدین أحد وإ  یتم التي المشتركة بنظرتهما وإ
 یفهمها كما الباطنة بالإرادة ولكن دها صاحبها،یرة بالإرادة الباطنة كما یر فلا تكون العب. علیها الاتفاق
 لا یأخذ لم المشرع فإن . وبالتاليمنها الحسنة والنیة المتعاقدین بین متبادلة ثقة یتطلب وهذا الغیر،
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نما المحضة، الباطنة بالإرادة ولا الظاهرة بالإرادة  علیها عرفالت التي یمكن بالإرادة یسمى بما یأخذ وإ
  .1عنها التعبیر عند

نه ینزع إلى تغلیب بأ یرى بعض الباحثیینبخصوص موقف الفقه الاسلامي من النظریتین، فو 
ن العبارة كاشفة عن الإرادة الحقیقیة، مالم یقم یح العبارة على الإرادة، فالأصل أالإرادة الظاهرة، أي ترج

هدار العبارة التي تخالفها، تعین الأخذ بالإ قام الدلیلذا لدلیل القاطع على مایخالف ذلك، فإا رادة وإ
ن الأصل في الكلام الحقیقة، فلا یجوز عاني، لا للألفاظ والمباني، كما أفالأصل في العقود للمقاصد والم

ن بأ ، فإذا لم تكن دلالة اللفظ واضحةحمله على معناه الحقیقي حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر
دین قغامضة، فتكون العبرة عندئذ بالنیة المشتركة للمتعاقدین أي ماقصده المتعاكانت عبارة العقد 

  واعتقادنا أن موقف المشرع الجزائري یقترب كثیرا من هذا الاتجاه الفقهي. .2حقیقة
  الإرادة عن التعبیر :الثالث الفرع

   آثار التعبیر عن الإرادة. سنبین بدایة طرق التعبیر عن الإرادة، ثم
، وأعطت للشخص الحریة مبدأ الرضائیة ق م 60المادة لقد جسدت  رق التعبیر عن الإرادة:: طأولا

التامة في الكیفیة التي یعبر بها عن إرادته، فقد تكون باللفظ، أو الكتابة، أو الإشارة المتداولة عرفا، أو 
  باتخاذ موقف.

لغة كانت بشرط أن یفهمها  كل كلام یتفوه به الشخص مباشرة أو بواسطة الهاتف، وبأي اللفظ: -
  المتعاقدان.

في  س أو تیلیغراف، أوعرفیة أو رسمیة، بخط الید أو بالآلة الراقنة، في شكل رسالة أو تیلك ابة:الكت-
  شكل الكتروني.

  كهز الرأس أفقیا ویدل على الرفض، أو هزه عمودیا ویفید الموافقة. الإشارة المتداولة عرفا: -
سیارة الأجرة في محطة  : كعرض البضائع للبیع، أو توقفا في دلالتهاتخاذ موقف لا یدع شك -

  .المسافرین
 القانونیة الأحكام ضوء في الضمني والتعبیر الصریح التعبیر -
  تنص : التي م ق 318 المادة في جاء ما منها الضمني، للتعبیر الصور بعض المشرع أعطى لقد
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 ."بالدین للوفاء تأمینها حیازیا رهنا مرهونا له مالا الدائن ید تحت المدین یترك أن إقرارا ضمنیا ویعتبر"
 بالعین ینتفع المستأجر وبقي الإیجار عقد انتهى ذاق م إ 590 المادةفي  الحل بنفس المشرع أخذ ولقد

 مجرد الضمني التجدید هذا ویعتبر...الأولى تجدد بالشروط قد الإیجار اعتبر المؤجر علم مع المؤجرة
 أو صراحة الوصیة في الرجوع یجوز :"الأسرة من قانون 192 المادة وتنص ".الأصلي ارللإیج امتداد

   ."فیها  الرجوع منه یستخلص تصرف یكون بكل والضمني اإثباته بوسائل یكون الصریح فالرجوع ضمنیا،
 یبدو الذي التقلیدي بالتعریف أخذ قد الأحكام، هذه ضوء في المشرع، أن یبدو لما سبق وخلاصة

 الضمني التعبیر ینحصر بینما الإشارة، أو الكتابة أو اللفظ طریق عن یتم الذي هو التعبیر الصریح أن
  .1دلالته في یدع شكا لا موقف اتخاذ في

  ثانیا: آثار التعبیر عن الإرادة:
  وقت حدوث الآثار القانونیة:  -1

یتصل فیه بعلم من وجه إلیه، ینتج التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي :" ق م 61المادة  تنص
إذا كان طرفي العقد في  ".التعبیر قرینة على العلم به مالم یقم الدلیل على عكس ذلك ویعتبر وصول

نفس المجلس فإن التعبیر ینتج أثره حین صدوره، أما إذا كان التعاقد برسالة مثلا، فلا ینتج التعبیر أثره 
وصول التعبیر  یه، وقد وضع المشرع قرینة بسیطة مفادها أن(القبول)، إلا عند اتصاله بعلم من وجه إل

  دلالة على العلم به، وهي قرینة قابلة لاثبات العكس .
أو إلتزاما بإرادة قبولا  إن هذه القاعدة تكون ذات أهمیة عملیة إذا كان التعبیر عن الإرادة ملاحظة هامة:

القاعدة عدیمة الفائدة، لأن وفاة الموجب أو فقدانه  منفردة، أما إذا كان التعبیر عن الإرادة إیجابا فتكون
  لأهلیته سیمنع حتما القبول من ترتیب أثره، فهو لن یصل إلى علم الموجب.

  :أثر موث الشخص أو فقده لأهلیته، على التعبیر الصادر عن إرادته -2
بل أن ینتج التعبیر إذا مات من صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقد أهلیته ق:" ق.م 62تنص المادة  

أثره، فإن ذلك لا یمنع من ترتیب هذا الأثر عند اتصال التعبیر بعلم من وجه إلیه، هذا ما لم یتبین 
ومعنى هذا أن موت المعبر أو فقدانه لأهلیته لا یؤثر على  العكس من التعبیر أو من طبیعة التعامل".

  ، غیر أن هذا الحكم یستبعد في حالتین:صحة التعبیر، فینتج أثره وقت اتصاله بعلم من وجه إلیه
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(كالتعاقد مع إذا تعارضت طبیعة التعامل مع هذه القاعدة، كأن یكون شخص المتعاقد محل إعتبار. -
  طبیب جراح، أو فنان، أو محامي ...الخ).

یر إذا كان التعبیر یتضمن ما یخالف هذه القاعدة، كأن یحتاط صاحب التعبیر لنفسه، فیقید آثار التعب -
  عن إرادته ببقائه على قید الحیاة أو كامل الأهلیة.

 الإرادتین تطابقالثاني:  المطلب
  ق الإیجاب مع القبول.تطابیقصد بتطابق الإرادتین، 

 الإیجاب :الأول الفرع
 بحیث معین، عقد إبرام في إرادته عن جازم بوجه یعبر شخص من الصادر العرض هو أولا: مفهومه:

 دعوة على بناء الحالات من كثیر في العقد ینعقد وعلیه ،العقد انعقد مطابق له ولقب به اقترن ما إذا
 أو الصحف، طریق عن البضائع عن الجمهور كالإعلان إلى موجهة دعوة أو الطرفین أحد من موجهة
    مادي عمل یشكل أنه إیجابا رغم تعد لا التفاوض إلى الدعوة أن غیر، المحلات وجهات في العرض

 :الآتیان الشرطان توفر متى إیجابا الإرادة عن التعبیر یكون -
: ففي عقد على المسائل الجوهریة: فیجب أن یحتوي الإیجاب قطعا ومحددا دقیقا التعبیر یكون أن -

 البیع مثلا تحدید الثمن والمبیع.
  .1 القطعیة) الإرادة عن أخرى (یعبر جهة من باتا یكون نأو  -

  ثانیا: إلزامیة الإیجاب: 
ز المشرع بین الإیجاب المقترن بأجل، والإیجاب الصادر في مجلس العقد   ،میّ

  الإیجاب المقترن بأجل: -1
إذا عین أجل للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى انقضاء هذا  :"ق م 63المادة تنص  

النص لا یمكن  . فمن خلال هذاالأجل. وقد یستخلص الأجل من ظروف الحال، أو من طبیعة المعاملة"
  ، ویبقى على إیجابه مادام الأجل قائما.ن إیجابه مالم ینقض الأجل المحددللموجب أن یعدل ع

   الإیجاب الصادر في مجلس العقد: -2
جل للقبول، أإذا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید :" ق م 64المادة تنص 

وكذلك إذا صدر الإیجاب من شخص إلى  ،بول فورافإن الشخص یتحلل من إیجابه إذا لم یصدر الق
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، إذا لم یوجد العقد ینعقد ولو لم یصدر القبول فورا أنآخر بطریق الهاتف أو بأي طریق مماثل. غیر 
مایدل على أن الموجب قد عدل عن إیجابه في الفترة بین الإیجاب والقبول، وكان القبول صدر قبل أن 

صدر القبول فورا أصبح الموجب ملزما بالبقاء على إیجابه، إذا ه ومعنى هذا أن ینفض مجلس العقد".
  ومع ذلك وحتى ولو لم یصدر القبول فورا فإن الایجاب یبقى ملزما مادام الموجب لم یتحلل من إیجابه 

  وصدر القبول قبل أن ینفض مجلس العقد.
  ثالثا: سقوط الإیجاب

جل دون صدور القبول،  أو رفض الموجب له في الإیجاب المقترن بأجل یسقط إما: بانقضاء الأ -
  للإیجاب قبل نهایة الأجل المحدد للقبول.

  في الإیجاب الصادر في مجلس العقد یسقط إما: بانقضاء مجلس العقد دون صدور القبول، أو عدول  -
  .ینفض المجلس أنالموجب عن إیجابه قبل 

  القبول:الثاني الفرع
 إلا باتفاق العقد ینعقد لا إذ العقد في الثانیة الإرادة فهو .من طرف الموجب له الرد الإیجابي هو

أن یكون مطابقا تماما للإیجاب، شرطین:  توفر یستلزم القبول لصحة فإن الأساس هذا وعلى ، إرادتین
  وللقبول بعض الصور الخاصة. ن یصدر قبل سقوط الإیجاب.وأ

   أولا: مطابقة القبول للإیجاب:
  التطابق الجزئي:بحالات استثنائیة  ویأخذ المشرع الجزائري فيكلي، الأصل أن یكون التطابق 

 القبول صدور ومعناهفیجب أن یكون القبول مطابقا تماما للإیجاب،  التطابق الكلي:الأصل: – 1
أي أو ثانویة  رئیسیة المسائل هذه تكون أن ویستوي الإیجاب، تضمنها التي المسائل كل على بالموافقة

ذا تضمن رد الموجب إجمیع الشروط دون زیادة أو نقصان أو تغییر أو تعدیل، ف فقة علىیكون بالموا أن
طبقا  له إضافة أو حذفا فهذا یعد رفضا للإیجاب، وهو في نفس الوقت إیجاب جدید بحاجة إلى قبول

  .ق م 66للمادة 
الشروط الآتیة طبقا لما  یكون الإتفاق الجزئي منشئا للعقد إذا توفرت فیه الاستثناء: الإتفاق الجزئي: -2

  وهي: ق.م. 65المادة نصت علیه 
  اتفاق المتعاقدین على جمیع المسائل الجوهریة.-
  إثارة مسائل تفصیلیة دون الاتفاق علیها. -
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  اتفاق المتعاقدین على أن یتفقا على هذه المسائل التفصیلیة لاحقا. -
  یلیة لاحقا بمنع قیام العقد. عدم اشتراطهما أن عدم الإتفاق على هذه المسائل التفص -

وفي حال الإختلاف بعد قیام العقد على أحد المسائل التفصیلیة، فإن المحكمة تفصل فیها طبقا لطبیعة 
  المعاملة، ولأحكام القانون (القواعد المكملة في العقود المسماة)، والعرف، والعدالة.  

 :الإیجاب سقوط قبل القبول صدورثانیا:
 تعین ضمنیة أو صریحة للإیجاب مدة هناك كانت فإذا قائما، یزال ما الإیجاب یكون نأ یجب أنه معناه

لا المدة، هذه فوات قبل یصدر القبول أن ذا .جدیدا إیجابا  اعتبر وإ  مجلس في صدر قد الإیجاب كان وإ
  العقد. مجلس انفضاض قبل القبول یصدر أن فیجب مدة، له تحدد ولم العقد

إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف  :"ق م 68المادة نصت على هذه الحالة  س:السكوت الملابثالثا: 
أو غیر ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم یكن ینتظر تصریحا بالقبول فإن العقد  التجاري

 عن الرد قبولا إذا اتصل الإیجاب یعتبر قد تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب. ویعتبر السكوت
  و إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه".ابق بین المتعاقدین، أبتعامل س

فإذا كان الأصل أن السكوت بمجرده لایتضمن أي دلالة على القبول، استنادا إلى القاعدة 
حوال استثنائیة كالتي نص علیها إلا أنه في أ " لاینسب لساكت قول"،المشهورة في الفقه الاسلامي
تلابس السكوت ویكون ذلك عندما  ،مذكور أعلاه، یعتبر السكوت قبولادة الالمشرع الجزائري في نص الما

مثلة، ویمكن للقاضي لالته على الرضا والقبول، وماذكره المشرع یبقى مجرد أظروف معینة ترجح د
  .1إعمال سلطته التقدیریة في كشف ظروف ملابسة أخرى

  صور خاصة للقبول ثالثا:
عقد العقد إلا برسو المزاد، لا ین:" انون مدنيق 69المادة وفق نص ني: القبول في البیع بالمزاد العل -1

  ویسقط المزاد بمزاد أعلى منه ولو كان باطلا".
یكون بمجرد التسلیم لشروط مقررة  انون مدني :"ق 70المادة وفق نص في عقد الإذعان:  القبول -2

  یضعها الموجب ولا یقبل المناقشة فیها.
  الإرادتینكان تطابق زمان وم :الثالث الفرع

  حیث مباشرا بینهما اتصالا یجعل واحد مجلس في المتعاقدین یجمع لا الذي هو غائبین بین التعاقد إن
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 طریق عن غائبین بین التعاقد ویقع .به الموجب وعلم القبول صدور بین تفصل زمنیة ةفتر  هناك تكون 
 عن التساؤل یثور هنا ومن مكان آخر، في هب العلم ویتم مكان في القبول یصدر وقد رسول أو المراسلة

  ، وأهمیة تحدیدهما.التعاقد مكان وعن زمان
  أولا: أهمیة تحدید الزمان والمكان

  أهمیة تحدید المكان:  -1
قد یعتد المشرع بمكان إبرام العقد لتحدید المحكمة المختصة إقلیمیا للفصل في النزاع ومن ذلك نص  -

  من نفس القانون.  03فقرة  39الإجراءات المدنیة والإداریة. وكذا المادة من قانون  08فقرة  40المادة 
 18قد یستند المشرع إلى مكان إبرام العقد الدولي لتحدید القانون الواجب التطبیق، كما جاء في المادة  -

  . ق م 03فقرة 
  أهمیة تحدید الزمان:  -2
دعوى الاستغلال ترفع في مدة سنة من یوم  : ومثالهسریان بعض المواعید من وقت تمام العقدیبدأ  -
سنوات من یوم ابرام العقد  03. ودعوى الغبن في مدة انون مدني ق 02فقرة  90برام العقد المادة إ

  .انون مدنيق 359المادة 
  ثانیا: تحدید الزمان والمكان:

               لقد انقسم الفقه إلى أربع نظریات:
   ،وجه إلیه ممن الإیجاب بقبول ینعقد العقد بأن ترى والتي القبول إعلان نظریة

  ینعقد بتصدیر القبول إلى الموجب، بأن العقد ترى والتي ونظریة تصدیر القبول
،  القبول فعلا الموجب فیه یتسلم الذي الوقت في ینعقد العقد بأن ترى والتي، القبول تسلیم ونظریة 

  في الوقت الذي یعلم فیه الموجب بالقبول.  ن العقد ینعقدأوالتي ترى ب العلم بالقبولونظریة 
 القبول وصول من یستخلص الذي الحكمي العلم نظریةب م.ق  67المادة الجزائري في المشرع أخذ وقد
یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیهما ، إذ تنص:" الموجب إلى

أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك.ویفترض ان الموجب قد علم  اتفاق ، مالم یوجدالموجب بالقبول
  بالقبول في المكان وفي الزمان اللذین وصل إلیه فیهما القبول".

خذ بنظریة العلم بالقبول وجعل قرینته الوصول، یتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري قد أ  
 الوصول.وهذه قرینة بسیطة یجوز إثبات عكسها، أي إثبات تأخر العلم وقت 
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 للتراضي الخاصة الصور أهم الرابع: الفرع
 التعاقد بالعربون، ،بالتعاقد الوعد التعاقد، في النیابة :اموأهم بالتراضي الخاصة بالتطبیقات المقصود وهي

  التعاقد الالكتروني.
   :التعاقد في النیابةأولا: 
، مع انصراف الأصیل ىیسم آخر شخص لحسابو  باسم قانونیا عملا النائب یسمى شخص إبرام هي

عقد ( اتفاقیةنیابة  إلى النائب سلطة مصدر حیث من النیابة وتنقسم .إلى ذمة الأصیل مباشرةهذه الآثار 
  ).عن القاصر الولينیابة ( قانونیةنیابة و  )،عن المحجور علیه المقدمنیابة ( قضائیةنیابة و  الوكالة)،
  : وهي ثلاثة شروط النیابة لقیام ویشترط

: ومعنى هذا أن إرادة النائب یجب أن تكون عند ابرام العقد الأصیل إرادة محل إرادة النائب حلت أن -
إرادة سلیمة خالیة من العیوب، فالعبرة في تقدیر صحة العقد هي بسلامة إرادة النائب ولیس الأصیل، 

   م.ق 73 ةمادفحتى ولو كان الأصیل عدیم أو ناقص الأهلیة فهذا لایؤثر في صحة العقد وفقا لل
: فالنائب لا یتعاقد باسمه، وانما یباشر عملیة التعاقد باسم الأصیلولحساب  باسم النائب یتعاقد أن -

ومن ثم وجب أن یكون المتعاقد معه على علم بصفة النائب طبقا ق م،  74 المادةالأصیل طبقا لنص 
  ق م. 75المادة لنص 

سواء العقد أو القانون یحدد للنائب حدود ونطاق النیابة أي فسند النیابة  :حدود نیابته لنائبیلتزم ا أن -
مجال التصرفات التي یمكنه ابرامها، فعقد الوكالة في النیابة الاتفاقیة تحدد فیه مهمة الوكیل بدقة، 
وقانون الأسرة حدد صلاحیات الولي والمقدم والوصي. ولذلك فإن التصرفات التي یبرمها النائب خارج 

    تنصرف إلى الأصیل بل یتحملها النائب إلا إذا أقرها الأصیل. حدود نیابته لا
یمنع تعاقد  ق.م 77المادة إن المشرع الجزائري و طبقا لنص  ؟:هل یجوز تعاقد الشخص مع نفسه 

ب شخص آخر، دون الشخص مع نفسه باسم من ینوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحسا
  في حالة مراعاة قواعد التجارة، أو إجازة الأصیل لذلك لاحقا.    لكن یجوز ذلك ترخیص من الأصیل،

  :بالتعاقد الوعدثانیا:
 بإبرام أحدهما أو المتعاقدین كلا بموجبه یعد اتفاق ،م.ق 71 المادة نصت علیه ما وفق بالعقد الوعد
 به الموعود العقد آخر وهو عقد بإبرام یمهد الكلمة بمعنى عقد بالتعاقد فالوعد المستقبل، في معین عقد
   واحد، لجانب ملزما یكون قد كما لجانبین، ملزما یكون قد الوعد وهذا
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الشروط العامة لكل عقد على اعتبار الوعد بالعقد عقد، وشروط  :بالتعاقد الوعد لانعقاد ویشترط -
  وهي:  ق م 71المادة خاصة نصت علیها 

   .إبرامه رادالم للعقد الجوهریة المسائل جمیعفي الوعد  تعین أن-
  التعاقد، في الرغبة إظهار یجب خلالها التي المدة عینت وأن-
ذا اشترط القانون لتمام العقد النهائي - فهذا الشكل یطبق أیضا  استفاء شكل معین (العقد الموعود به) وإ

اغ الوعد (اذا كان العقد المستقبلي بیع عقار مثلا فهو من العقود الرسمیة فیجب إفر  على الوعد بالتعاقد.
  أیضا في شكل رسمي والا كان الوعد باطلا).

  ن:عد بمرحلتییمر الو : آثار الوعد
إظهار الموعود له رغبته في التعاقد في الوعد  تكون في الفترة مابین وقت ابرام الوعد و :المرحلة الأولى

ن، في هذه المرحلة م لجانبیقد في الوعد الملز الملزم لجانب واحد، أو حلول المیعاد المحدد لابرام الع
  برام العقد المستقبلي.ثل في بقاء الواعد على التزامه بإیترتب التزام شخصي على الواعد یتم

في هذه المرحلة لا یملك الموعود له سوى حق شخصي تجاه الواعد وهو مساءلة الواعد مدنیا في حال -
، أن یتصرف فیه وتحمل تبعة هلاكهوله  الاخلال بالتزامه، ومن ثم یبقى الشيء محل الوعد ملكا للواعد

  . 1ولا یملك الموعود له أي حق أو صلاحیة على هذا الشيء
تبدأ بعد إظهار الموعود له رغبته في الوعد الملزم لجانب واحد، أو حلول المیعاد المحدد  المرحلة الثانیة:

أي إبرام العقد الموعود به،  وهنا یصبح الواعد ملزما بتنفیذ وعده لابرام العقد في الوعد الملزم لجانبین،
إذا وعد شخص بإبرام عقد :" ق م 72المادة فإذا رفض ذلك یكون قد نكل وهنا وجب الرجوع إلى نص 

ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق 
   منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد".

فطبقا لهذا النص فإن الموعود له یمكنه رفع دعوى قضائیة، والقاضي إذا تأكد من توافر شروط الوعد 
خاصة ماتعلق منها بشكل الوعد، فإنه یصدر حكما یقوم مقام العقد، أي لایكون الموعود له بحاجة إلى 

نما الحكم القضائي یحل مح ل العقد المستقبلي، غیر حضور وموافقة الواعد على ابرام العقد المستقبلي، وإ
ت ملكیته إلى الغیر حسن أنه في بعض الحالات یكون الواعد قد تصرف في الشيء محل الواعد وانتقل

ن یتم بیع العقار بموجب عقد رسمي وتم شهره بالمحافظة العقاریة، هنا القاضي قد یتعذر علیه النیة، كأ
                                                             

  .  156لمرجع السابق، ص علي فیلالي، ا -  1
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لغیر حسن النیة، فلا یبقى حینها للموعود له سوى لعدم إمكانیته حمایة لالزام الواعد بالتنفیذ العیني 
    المطالبة بالتنفیذ بمقابل.

  بالعربون التعاقدثالثا: 
لممارسة  التعاقد للآخر وقت المتعاقدین أحد یدفعه آخر نوع من منقول أو المال من العربون مبلغ

  و لتأكید انعقاد العقد خلال مدة زمنیة محددة.أحقه في العدول، 
  تین:یدل دفع العربون ؟: للعربون دلالأو على ماذا  ربون:دلالة الع

ذا عدل من دفعه رده ومثله.دفع  -1 وهذا  العربون كمقابل للحق في العدول، فإذا عدل من دفعه فقده، وإ
  مكرر ق م. 72المادة مانصت علیه 

لا یمكن لأي من دفع العربون لتأكید إنعقاد العقد، وهنا یكون المبلغ المدفوع جزءا من الثمن، و  -2
لا أمكن للمتعاقد الآخر إلزامه بتنفیذ العقد مادام ذلك ممكنا.  على أنه إذا لم یتفق  -المتعاقدین العدول، وإ

جب اعتباره بمثابة حق ی مكرر ق.م. 72للمادة المتعاقدان على المقصود من دفع العربون، فإنه وطبقا 
  ایدل الاتفاق على مایخالفها فإنه یجب اعمالها.، لكون هذه المادة مكملة وذا لم یوجد مفي العدول

  رایعا: التعاقد بواسطة الانترنت
إن التعاقد عبر شبكة المعلومات العالمیة لا یختلف على العموم مع طریقة التعاقد التقلیدیة، فبدل 

ویتم التعاقد التعبیر عن الإرادة بالكتابة على الورق، یكون التعبیر بكتابة ترسل بواسطة وسائل الكترونیة. 
الالكتروني بوسیلتین أساسیتین: إما عرض للجمهور بواسطة الصفحة الإعلامیة العالمیة الواب، أو بواسطة 

  عرض موجه لشخص في البرید الالكتروني.
  :الصعوبات العملیة وهي تتعلق خصوصا بـغیر أن هذا النوع من التعاقد یثیر بعض 

لمتعاقدین یتبادلان إرادتمهما عن طریق الهویة الالكترونیة، فافبالنسبة تحدید شخص المتعاقد من جهة  -
، فقد و مصادقةلشخص نفسه ولا تخضع لأیة مراقبة أغیر أن هذه الهویة لیست حقیقیة، فهي من اختیار ا
عادة ما یكون بالضغط على الزر المبین كما أن القبول یكون المتعاقد قاصرا مما ینال من سلامة الرضا. 

  تحت بند قبلت، فیكون الرضا شبه آلي دون ترو أو تفكیر.  على الشاشة
  نیة على ثلاث مراحل:و ر نظیم هذا النوع من العقود الالكتوقد تدخل المشرع لت

من مفهوم الكتابة المشرع ع وسّ ، حیث 2005على مستوى القانون المدني بموجب تعدیل سنة  -1
 مكرر  323 تیننیة وذلك في نص المادشمل الكتابة على الورق والكتابة الالكترو ت تبحیث أصبح
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  قانون مدني.  01 مكرر 323و 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  15/041بإصدار القانون رقم  2015سنة  -2

ثبات قبوله، كما حدد أیضا  الالكترونیین، حیث حدد من خلاله شروط التوقیع وكیفیة توثیق هویة الموقع وإ
  الصلة بین بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني والموقع وهو التصدیق الالكتروني.كیفیة إثبات 

المتعلق بالتجارة الالكترونیة، حیث حدد المشرع من خلاله 2 18/05بإصدار القانون رقم  2018سنة  -3
: منه وهي 03المادة شروط ممارسة التجارة الالكترونیة، ومجالها حیث منع بعض المعاملات في نص 

  لعب القمار والرهان والیانصیب، المشروبات الكحولیة والتبغ، المنتجات الصیدلانیة، المنتجات التي تمس 
  بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة او التجاریة،كل سلعة تستوجب عقد رسمي. 

  المبحث الثالث: 
  صحة التراضي

 بأن وذلك، صحیحا التراضي ن موجودا كما سبق، بل یجب أیضا أن یكو  ين یكون التراضلایكفي أ
  الإرادة، عیوب وسلیما من أهلیة ذي من صادرا یكون

  المطلب الأول: أهلیة التعاقد  
:" كل شخص أهل للتعاقد، مالم یطرأ على أهلیته عارض قانون مدني أن 78الأصل طبقا لنص المادة 

  یجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها بحكم القانون".
ان وجود التراضي، أنه یجب أن یكون صادرا عن شخصیة قانونیة تتمتع عند بی وقد سبق القول  

الحال هو بالأهلیة الكاملة للتعاقد، فإذا انعدمت الأهلیة انعدم الرضا وكان العقد باطلا بطلانا مطلقا، كما 
  والمجنون والمعتوه، فهؤلاء عدیمي أهلیة. ي یبرمها الصبي غیر الممیزفي العقود الت

ا قد یكون التراضي موجود، ولكنه غیر صحیح إذا كان المتعاقد ناقص أهلیة على أنه أحیان  
  مر بكل من:ویتعلق الأ

سنة)، فله قانونا أن  19سنة)، ولم یبلغ سن الرشد ( 13وهو من بلغ سن التمییز ( :الصبي الممیزأولا:
رة له ضررا محضا فهي یقوم بالتصرفات التي تكون نافعة لها نفعا محضا (كقبول الهبة مثلا)، وأما الضا

  باطلة(كأن یكون هو الواهب)، واما الدائرة بین النفع والضرر فهي موقوفة على إجازة الولي أو الوصي 

                                                             
  .2015، سنة 06، ج ر، عدد توقیع والتصدیق الالكترونیینالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بال 15/04القانون رقم  - 1
  .2018، سنة 28، ج ر، عدد المتعلق بالتجارة الالكترونیة 18/05القانون رقم  - 2
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  قانون أسرة.   83قانون مدني و  44لنص المادتین  اوفي حال النزاع یرفع الأمر إلى القضاء وهذا طبق
  .1ما یقضي به العقل والشرع وهو الذي یقوم بتبذیر أمواله في غیر لسفیه:ثانیا: ا
وهي نقص في الملكات النفسیة ینتج عنه سوء التقدیر وعدم الاهتداء إلى الرابح  ذا الغفلة:ثالثا: 

  . 2والخاسر من التصرفات
كل من السفیه وذا الغفلة حكم تصرفات الصبي الممیز بعد تسجیل قرار الحجر، أما قبله تصرفات تأخذ و 

  . 3ت حالتهما ظاهرة و فاشیةفتعد صحیحة، إلا إذا كان
سنة (سن  18من قانون الأسرة یجوز للقاضي ان یأذن لمن یبلغ سن  84: طبقا لنص المادة ملاحظة

  الترشید) بالتصرف جزئیا أو كلیا في أمواله بناء على طلب ممن له مصلحة.
  ثاني: عیوب الإرادةال المطلب

 م.ق  91المادة في الغبن الجزائري المشرع إلیها ضافأ ولقد والاستغلال والإكراه، والتدلیس الغلط وهي 
  .على ماسیتم بیانه العقد في عیب ولكنه الإرادة في عیبا لیس حقیقته في الغبن أن غیر

 ق م) 85ق م إلى المادة  81( المادة  الغلطالفرع الأول: 
  : أولا:مفهومه
یقتها، فهو تصور خاطئ للأمور یجعله یعتقد الأشیاء على غیر حق الفرد ذهن في یقوم وهم الغلط

 في القانون قواعد بین التوفیق م.ق 85 إلى 81 من المواد في الجزائري المشرع حاول وقد ،4والأشیاء
 وعلیه العقد، بابطال العاقد مفاجأة جواز مع تتنافى التي التعامل ومقتضیات رضا صحیح على العقد قیام

:" یجوز للمتعاقد ق م 81المادة طبقا لنص جوهریا  كونی أن العقد یوجب إبطال الذي الغلط في اشترط
 حدا من بلغ إذا جوهریا الغلط ویكون، الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله"

فقرة  82المادة طبقا لنص  الغلط هذا في یقع لم لو العقد إبرام عن المتعاقد معه یمتنع بحیث الجسامة
   ق م.  01

 غلط الجوهري:ثانیا: صور ال
  ویعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا :" ق م 02فقرة  82المادة نصت  الغلط في صفة الشيء:-1
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وقع في صفة للشيء یرها المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن 
  ."النیة

، وتكون جوهریة أي أساسیة هو مادة الشیئ أو في نوعه أو صفة فیط إذا وقع في ذات أویكون هذا الغل
في نظر المتعاقدین وقت إبرام العقد وفقا لظروف التعاقد ومقتضیات حسن النیة(كمن یشتري تحفة أثریة 

  .1ن له أنها من النحاس المطلي بالذهب)یعلى أنها من الذهب الخالص، ثم یتب
  : شخص المتعاقد الآخرالغلط في  -2

في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك  "إذا وقع:ق م 03فقرة  82المادة نصت 
  ."الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد

و صفة ت المتعاقد أوهذا النوع یكون في العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، حیث تكون ذا
ختص بینما هو من صفاته هي السبب الرئیسي في إبرام العقد معه (كمن یتعاقد مع طبیب یعتقد بأنه م

  .2طبیب عام)
  القانون في الغلط-3

 فیه توفرت ذاإ في القانون لغلط للإبطال قابلا العقد یكون :"فإنه م.ق 83المادة  لنص طبقا
  ."مالم یقض القانون بغیر ذلك 82و  81تین لمادل طبقافي الواقع  الغلط شروط

للعقد إلا إذا استوفى شروط الغلط  فالغلط في القانون مثله مثل الغلط في الواقع، لایكون مبطلا
ن القانون یلزمه وارث بتسدید دیون المورث معتقدا أالجوهري بأن یكون جسیما ومؤثرا، ومثاله: كالتزام ال

قانون  465 المادة نها مانصت علیهمو  ئیة لایعتد فیها بهذا الغلط، استثناحالات غیر أن هناك . 3بذلك
  ."القانون في لطلغفي الصلح  الطعن یجوز لا:" مدني

  الغلط في الباعث: -4
  اختلط مفهوم الغلط في السبب مع الغلط في ب كما سنرى لاحقا،بمع ظهور النظریة الحدیثة للس
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الباعث، وحلا لهذا الاختلاط والتداخل یرى الأستاذ السنهوري بأن نظریة الغلط هي التي تطبق دون  
، فیكون حینئذ العقد قابلا للابطال فقط، وحجته في ذلك التمییز بین الغلط في الباعث والغلط في السبب

أنه حسب القانون المدني المصري الجدید فلا یعتد بالسبب إلا في حالة عدم مشروعیة السبب فقط، 
ومادام أن نظریة السبب التي اخذ المشرع لاتهتم بصحة السبب ، فالغلط الباعث یدخل في مجال تطبیق 

  .1نظریة السبب الغلط دون أن تنازع في ذلك
وعلى اعتبار أن المشرع الجزائري قد نظم نظریتي الغلط والسبب بما یتوافق مع القانون المدني 

  المصري الجدید، فإن ماذهب إلیه الأستاذ السنهوري ینصرف أیضا إلى القانون الجزائري.  
   الغلط في القیمة: -5

مكن القول بالأخذ به كسبب من أسباب بالنظر إلى أحكام القانون المدني الجزائري، فإنه لا ی
الإبطال، خاصة وأن المشرع الجزائري قد عالج مسألة التفاوت في الإلتزامات بین المتعاقدین، من خلال 

حالة استثنائیة، كما أنه إعتد بالإستغلال كعیب من عیوب الإرادة  -الغبن كعیب في بعض العقود فقط
جرد التفاوت في الإلتزامات ولكن یجب أن یكون التفاوت ق.م.ج، ولكن لایكفي هنا م 90في المادة 

  ناجما عن استغلال طیش بین أو هوى المتعاقد المغبون.
 باستدراكه ویكتفي العقد، صحة في یؤثر لا فإنه الكتابة في أو الحساب في غلط وقع إذملاحظة: 

 في الغلط مجرد العقد صحة في یؤثر لا":بقولها  ق م 84المادة  ذلك على نصت وتصحیحه، وقد
 لا فهي الكتابة في القلم زلات في الأمر وكذلك. " الغلط یجب تصحیح ولكن القلم، غلطات ولا الحساب

  .تصحح ولكن صحة العقد في تؤثر
  ثالثا: شروط التمسك بالغلط: 

فإنه لا یجوز لمن وقع في الغلط أن یتمسك به على وجه یتعارض  ، م.ق 85المادة طبقا لنص 
جبه حسن النیة، ولذلك فهو ملزم بالبقاء على العقد إذا اظهر المتعاقد الآخر حسن نیته مع ما یستو 

   واستعداده لتنفیذ العقد وفق ما كان یقصده المتعاقد الذي وقع في الغلط.
الذي یتعارض مع حسن النیة ونزاهة التعامل لایجوز التمسك به أمام القضاء فالغلط الذي 

  به قد زالت. وخاصة إذا كانت علة تمسكه 
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 ق م) 87ق م إلى المادة  86( المادة التدلیس :الثاني الفرع
فهو  ،التعاقد إلى یدفعه غلط في معه المتعاقد توقع حیلة استعمال هو الخداع أو التدلیس تعریفه:أولا:
 .-أو مستثار مدبر -غلط
 إلى یؤدي الذي دلیسالت أن على التقلیدیة النظریة استقرت :التدلیس عیب عن الغلط عیب یغني هل

 التدلیس، عن یغنى الغلط أن الفقهاء من كثیر رأى ولذلك غلط، في المتعاقد یوقع أن العقد ینبغي إبطال
ولكن الذي یظهر أن نظریة الغلط  .التدلیس على تنص ولم بالغلط اكتفت تشریعات وضعیة هناك إن بل

  لا تغني عن نظریة التدلیس لما یأتي:
  لمتعاقد من تلقاء نفسه، أما التدلیس فهو غلط مستثار.الغلط یقع فیه ا - 
  الغلط في القانون لا یبطل عقد الصلح، في حین یمكن إبطاله عن طریق التدلیس. -
 .1الغلط یترتب عنه الإبطال بینما التدلیس الإبطال مع التعویض -

  التدلیس: عناصرثانیا: 
 :معنوي وعنصر مادي، عنصر :عنصرین من التدلیس یتكون 

 ودفعه المتعاقد لتضلیل تستعمل التي المختلفة الوسائل في المادي العنصر یتمثل :المادي العنصر 1-
 ومنها:  العقد لإبرام

 عن الحقیقة لإخفاء المدلس یستعین بها التي المختلفة والطرق والأفعال الأعمال شتى هي : الحیل-أ
یقاعه المدلس  بغض المتعاقد، تظلیل هي الحیل في فالعبرة .العقد إبرام على یحمله غلط في علیه وإ
، (كأن یعتمد المدلس على مظاهر خارجیة خداعة، حصرها یمكن لا والتي المستعملة الوسیلة عن النظر

  كان ینزل في فندق دولي، ویركب سیارة فخمة، أو یستشهد بوثائق مزورة، أو ینتحل شخصیة ....الخ). 
، ولا تعد الأكاذیب تدلیسا إذا لم تتعد ماهو مألوف حقیقته خفاءلإ الكذب إلى المدلس یلجأ قد :الكذب-ب

  خل في باب مدح السلع والإشهار التجاري.دهناك من الكذب ماهو مباح والذي ی بین الناس، إذ
:" یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن ق م 02فقرة  86المادة تنص  :-الكتمان-  :العمدي السكوت-ج

  المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة". واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن
  فالكتمان عن الادلاء إلى الطرف الآخر بالمعلومات الضروریة اللازمة وعدم تنویر ارادته أثناء تكوین 

  برام العقد یعد ایضا تدلیسا، اذا ثبت أن المدلس علیه ماكان لیبرم العقد لو علم بتلك المعلومات وقت ا
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  العقد. 
یما وقد أصبح مجرد الالتزام السلبي بعدم الكتمان، التزاما ایجابیا ترجمته معظم التشریعات المعاصرة ف

لیصبح كأحد   ، وغیرها من التسمیات.تزام بالتبصیرلتزام بالافضاء أو الالعلام أو الإیسمى بالالتزام بالإ
للمنتج أو المحترف، وقد نص علیه المشرع الجزائري الحقوق الأساسیة للمستهلك، والالتزامات الرئیسیة 

من  04المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وكذا المادة  09/03من القانون رقم  17من خلال المادة 
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة. 04/02القانون رقم 

 هذا ویقضي المدلس، عند والخداع یلالتضل نیة في المعنوي العنصر یتمثل :المعنوي العنصر 2-
 یدفعه غلط في یقاعهوإ  علیه المدلس خداع أنواعها بشتى الحیل المستعملة من الغرض یكون أن العنصر
  . للتعاقد

وعلیه فإذا انتفت نیة التضلیل لدى المدلس، بأن یكون قد وقع في التدلیس من تلقاء نفسه، فالأمر   
  یكون غلطا ولیس تغلیطا.

  :التدلیس روطشثالثا: 
 : أن یكون مؤثرا ، وأن یصدر من المتعاقد معه أو ممن یمثله.یشترط في التدلیس شرطین

یجوز ابطال العقد قانون مدني في قولها:"  86یستفاد هذا الشرط من نص المادة  التدلیس المؤثر:-1
امة بحیث لولاها لما للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه من الجس

". ومعنى هذا أنه یجب أن تبلغ الحیل من الجسامة حدا یعتبر دافعا إلى أبرم الطرف الثاني العقد...
التعاقد، أي لولاها لما أبرم المتعاقد العقد، ویرجع في تقدیر هذه الجسامة إلى المعیار الشخصي، أي 

نه وجنسه، إذ أن من الأشخاص مایسهل خداعه مراعاة ظروف المتعاقد وأحواله ودرجة ذكائه وخبرته وس
 .   1ومنهم من یصعب غشه

 إذا :"أنه على قانون مدني 87المادة  تنص :من المتعاقد معه أو ممن یمثلهالتدلیس أن یصدر  -2
 المتعاقد أن یثبت لم ما العقد، إبطال علیه المدلس فلیس للمتعاقد المتعاقدین، غیر من التدلیس صدر
  ."یعلم بهذا التدلیس أن حتما المفروض من كان أو لم،یع كان الآخر

مرته فیشترط المشرع الجزائري صراحة ان یصدر التدلیس من المتعاقد الآخر  أو من یعمل تحت سلطته وإ
  كأن یكون نائبا عنه أو تابعا له، فإذا انتفت هذه العلاقة وكان التدلیس صادرا من الغیر فلیس له أي أثر 
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  .  1لا یكون سبا لابطاله حتى ولو كان دافعا لإبرامهعلى صحة العقد، و 
 ق م) 89ق م إلى المادة  88( المادة  الإكراه الثالث: الفرع

   الإكراه مفهوم :أولا
غیر مشروع یمارس  ضغط هو، ف2الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الفرد فتدفعه إلى ابرام عقد لایرغب فیه

یفسد  المعنى والإكراه بهذا التعاقد، على یحمله خوفا أو رهبة فسهعلى المتعاقد بوسائل مختلفة فیولد في ن
 عنصر وهو الأساسیة عناصرها لأحد بفقدانها معیبة ولكنها موجودة، المكره فإرادة یعدمه، ولا الرضا

 في حق دون ثبعت التي الرهبة :"بأنهق م 88المادة  في الجزائري المشرع عرفه . ولقد3الحریة والاختیار
   .التعاقد" على فتحمله المتعاقدین أحد نفس

أن العبرة في الإكراه لیس بالوسائل والتهدیدات التي یلجأ إلیه  88یتضح من خلال نص المادة 
نما العبرة بما تحدثه في نفس المتعاقد من رهبة وخوف، وقد اشترط المشر  ن تكون الرهبة أع المتعاقد، وإ

  مشروعة من جهة أخرى. ي غیرون وجه حق أن تكون بدنة من جهة، وأبیّ 
نة:  -1   الرهبة البیّ

نة إذا وتعتبر الرهبة قائمة على بیّ ق م:"  02فقرة  88المادة حدد المشرع المقصود بها في 
كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا جسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه في 

قوامها الخطر، والذي یجب ان یكون جسیما من فالرهبة  النفس أو الجسم أو الشرف أو المال...".
  جهة، ومحدقا من جهة أخرى.

  :الخطر الجسیم -أ
إما بقتله أو حرق  هو خطر ذو عواقب وخیمة یخشاها المتعاقد نظرا لما قد یصیبه هو أو أحد أقاربه 

سامة الخطر ، وتقاس جوعرضهأو التهدید بالمساس بشرفه ممتلكاته، أو اختطاف أحد أبنائه أو أقاربه، أ
ویراعى في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه ق م:"  03فقرة  88المادة حسب ماجاء في  بمعیار ذاتي

هذا الإكراه، وسنه، وحالته الإجتماعیة والصحیة، وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في 
  المریض، وكذا الذكر والأنثى.. فما قد یخیف الغني قد لایخیف الفقیر، وكذا الصحیح و جسامة الإكراه"
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  : الخطر المحدق - ب
          فإنه لایفسد الرضا. هو الذي قد یقع بین لحظة وأخرى، أما إذا كان مجرد خطر بعید متراخي

  الرهبة غیر المشروعة (بدون وجه حق):  -2
نا قد تكون هناك یشترط أن تكون الرهبة غیر مشروعة بدفع المتعاقد إلى إبرام عقد لایرغب فیه، لكن أحیا

  أبرم العقد مثلا نتیجة: رهبة مشروعة إذا ما
  : النفوذ الأدبي الموجود بین المتعاقدین -أ

یوجد بین و العلاقة الوظیفة، فما أأو المصاهرة، أو علاقة الزوجیة، كعلاقة الأبوة بین الأب والابن، 
ما أطالما كانت الغایة مشروعة . كراها لكونه مشروعا ومألوفاهؤلاء من احترام وسلطة أدبیة لایعد إ

  التعسف واستغلال هذه السلطة فیعیب الرضا. 
  : الأصل أنه لایعد التهدید باستعمال الحق إكراها، بشرطین:التهدید باستعمال حق - ب
أن یكون الغرض مشروعا من جهة، كأن یهدد الدائن مدینه بحجز أمواله إذا لم یقم برهن مسكنه  -

ابة بدین أضعاف ا تم تهدید السارق مثلا بتقدیم الشكوى إذا لم یقم بالاعتراف كتضمانا للدین، إما إذ
  نا الغرض غیر مشروع ومن ثم یكون الرضا معیب.فهالمبلغ المسروق، 

ن یلجأ أر مشروعة فیعد إكراها كأن تكون الوسیلة مشروعة: فإذا كان الغرض مشروعا بینما الوسیلة غی-
حمل السارق على الاعتراف كتابة بالمبلغ الذي سرقه. فهنا الغرض المسروق إلى استعمال العنف ل

  مشروع بینما الوسیلة غیر المشروعة فیكون الرضا معیبا.
  كراه الصادر من الغیر:ثانیا: الإ 

المكره  فلیس للمتعاقد المتعاقدین، غیر من الإكراه صدر إذا :"أنه على قانون مدني 89المادة  تنص 
یعلم  أن حتما المفروض من كان أو یعلم، كان الآخر المتعاقد إلا إذا أثبت أن العقد، إبطال أن یطلب

  ."بهذا الإكراه
یقصد بحالة الضرورة الضغط الذي تولده أحداث أو  د استغلال حالة الضرورة إكراها ؟:سؤال: هل یع

لم یكن لیبرمه و طبیعیة تهیأت صدفة واستغلها الطرف الآخر لابرام عقد صادیة أو اجتماعیة أظروف اقت
كأن یبرم الشخص عقد قرض بشروط مجحفة كونه بحاجة ماسة لاموال  المتعاقد في الظروف العادیة.

لاجراء عملیة جراحیة مستعجلة. حقیقة لم ینص المشرع على هذه الحالة في القانون المدني، بل اشترط 
  لامانع من اعتبار حالة الضرورة  أن یكون الاكراه مصدره المتعاقد أو الغیر، ولكن معظم الفقه یرى بأن



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

42 
 

  .  1معیبة للرضا، طالما أن العبرة هي بسلامة الرضا
  ق م) 91ق م إلى المادة  90( المادة  الاستغلال :الرابع فرعال

التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع  إذا كانت:" على أنهق م  90المادة  تنص
ین أن المتعاقد فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبّ  ما حصل علیه هذا المتعاقد من

المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي 
   بناء على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ینقص التزامات المتعاقد الآخر...".

  الاستغلال: أولا: مفهوم
 الهوى أو البین الطیش استغلال فهو :اصطلاحا أما .حق بدون الغیر من الانتفاع هو لغة: الاستغلال 

 مع بتاتا تتعادل لا التزامات یتحمل بمقتضاه عقد إبرام إلى دفعه بغرض المتعاقد یعتري الذي الجامح
  . وعنصر نفسي يماد عنصر عنصران إذن فللاستغلال عوض، غیر من أو المقابل العوض

  یظهر في صورتین:  والذي : المادي العنصر -أ
  : والعوض تزامالال بین التفاوت-1

 وما المغبون، التزامات بین ما یكون فقد: صورتین للتفاوت أن ،م ق 90 المادة من یتضح
 بین ما التفاوت یكون وقد ،المعاوضة عقودفي  كما هو الحال العقد، فائدة بموجب من علیه حصل

 هي هنا العبرة كانت إذا لكن التبادلیة، العقود كما هو الحال في المستغل والتزامات لتزامات المغبونا
 .غیرها دون المعاوضة عقود في ینحصر الكلام فإن مقابل ذلك، تلقاه ما مع المتعاقد به التزم ما بتعادل
 .2واسعة في تقدیره قدیریةبسلطة ت القاضي ، والذي یتمتعالكثیر بالتفاوت الجزائري المشرع ویعتد

  العوض انعدام -2
 ق 90 المادة، وبالرجوع لنص التبرع عقود على الاستغلال نظریة تطبیق مدى عن یثار التساؤل   

 النفسي بالضعف هي الأولى بالدرجة العبرة إذ تطبیقها، من مجال العقود ههذ تستبعد لمفإنها م، 
 ،الاستغلال عملیة على المترتبة النتیجة یعتبر المتعاقدین تتعادل التزاما في الاختلال بینما للمغبون،

      المتبرع یتحملها التي الالتزامات بین الفرق في یتمثل التبرع، عقود في المادي العنصر ومن ثم فإن
  من به عالمتبر  للمال غیر المألوف المقدار في والتي تظهر تحقیقها، إلى یسعى التي المعنویة الغایة و
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 .1قانون مدني 90 المادة لأحكامأخرى، وهذا الأقرب  جهة من المتبرع ثروةو  جهة، 
  :النفسي العنصر -ب-
       المغبون المتعاقد یعتري الذي النفسي الضعف في الأول المظهر یتمثل مظهران، النفسي للعنصر 
 . الضعف لهذا معه المتعاقد استغلال في المظهر الثاني یتمثل و
  . الهوى الجامح و الطیش البین، : هما بحالتین النفسي الضعف في المشرع تدیع: النفسي الضعف-1
 الطائش ویتمیز. كافي تبصر بدون قرارات یتخذ فتجعله الشخص تعتري نفسیة حالة هو :نالبیّ  طیشال 

 . عواقبهاحساب  دون تصرفاته في بالتسرع
 یتخذها، التي القرارات سلامة من فتنال دالمتعاق نفس في تقوم التي الشدیدة الرغبة هو : الجامح الهوى

 رغباته تحقیق في ویسعى المغبون المتعاقد معه یندفع معینا شخصا أو ما، شيء واشتهاؤها فمیول النفس
   .تلحقه قد التي بالأضرار مبالي غیر الثمن، ومهما كان تبصر وند
 المتعاقد لیستغ أن م ق 90 المادة تشترط النفسي، الضعف على زیادة: المغبون ضعف استغلال -2

 معینة لظروف الملائم الاستعمال هو والاستغلال ،العقد إبرام إلى المتعاقد المغبون فیدفع الضعف، هذا
  ة.فائد على الحصول قصد

 أو البین بالطیش یعلم لا المستفید المتعاقد كان إذا الاستغلال تحقق مدى عن تساءلویثار ال
 لا رابحة بعملیة قام أنه معتقدا النیة، بحسن معه وتعاقد المغبون، قدالمتعا الذي یعتري الجامح الهوى
 من المغبون فیستفید الاستغلال، یفترض المتعاقدین التزامات بین الكبیر التفاوت أنالراجح و . ؟ غیر

ذا. حمایة قانونیة  لحق الذي الضرر بتعویض ذلك على زیادة یلزم المستفید المتعاقد نیة سوء ثبتت وإ
   .ونالمغب
 الاستغلال على یترتب الذي الجزاء ا:ثانی
 العقد بإبطال یطالب أن إما المغبون للمتعاقد یمكن فإنه بعنصریه المادي والمعنوي، الاستغلال تحقق إذا
 .التزاماته من الإنقاص أو
  الإبطال:  دعوى -أ

  ببطلان أن یتمسك غلالمست للمتعاقد یجوز لا ، فإنهم ق 90 المادةطبقا لنص للمغبون:  حق الإبطال
  على بناءا للقاضي جاز  …نصت:" حیث نفسه، تلقاء من به یحكم أن أیضا للقاضي یمكن ولا العقد، 
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  ...".  العقد یبطل أن المغبون المتعاقد طلب 
  فهل الاستغلال تحقق القاضي لدى وتأكد الإبطال بدعوى المغبون تقدم إذا: للقاضي التقدیریة السلطة 
 القاضي تقید التقاضي مبادئ إن ؟ فقط المغبون المتعاقد التزام یقضي بإنقاص أن له أم لبالابطا یلزم 

 حین في الخصوم، طلبات من بأكثر یحكم أن یمكن للقاضي لا أنه ذلك ومعنى المتخاصمین، بطلبات
 ، لعقدا إبطال من درجة أقل المتعاقد المغبون التزام إنقاص یعتبرعلیه و  ،منها بأقل یقضي أن له یجوز

 لإبطالا إلا إذا رأى القاضي بأن ،لإبطالا عوض المغبون التزامات من بالإنقاص یحكم أن إذن فللقاضي
 .الغبن لرفع وسیلة أحسن
 یتوقى أن المعاوضة عقود في یجوزفإنه : م ق 03فقرة  90 المادةطبقا لنص  :الإبطال دعوى توقي

  .الغبن لرفع كافیا يالقاض یراه ما رضع إذ الإبطال، دعوى خرالآ الطرف
 : الإنقاص دعوى -ب

 المتعاقد التزامات من الإنقاص في تتمثل الغبن، لرفع ثانیة وسیلة المشرع أقر العقد إبطال جانب إلى
 العقد بإبطال یقضي أن یمكنه لا حیث المغبون، یتقدم بها التي الإنقاص بدعوى القاضي ویلزم. المغبون

وجود  تحقق إذا المغبون التزامات من ینقص أن إلا إذن قاضيلل ه أكثر مما طلب منه، ولیسنلأ
  . الاستغلال یتحقق لم إذا الدعوى یرفض أن أو الاستغلال،

و أفإنه یجب أن ترفع الدعوى (إبطال  ق م: 02فقرة  90 المادةطبقا لنص میعاد رفع الدعوى:  -جـ
لا كانت غیر مقبولة.     انقاص) خلال سنة من تاریخ إبرام العقد، وإ

  ثالثا: أحكام الغبن ( عیب في بعض العقود)
عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن  90یراعى في تطبیق المادة ق م فإنه:"  91 المادةطبقا لنص 

  في بعض العقود".
هو العنصر المادي في الاستغلال أي عدم التعادل أو التفاوت بین مایعطیه العاقد وما مفهوم الغبن: -أ

هو عدم التعادل بین الأداءات المتبادلة، ولم یأخذ به المشرع كقاعدة عامة في كل  یحصل علیه، أو
   العقود، بل هو حالة استثنائیة في بعض العقود فقط احتراما لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ومنها:

 ،الخمس عن یزید بغبن عقارا بیع إذاق م:" 358 المادة: طبقا لنص الغبن في بیع العقار -1
 یزید الغبن كان إذا ما تقدیرل المثل، ویجب أخماس ثمن أربعة إلى الثمن تكملة في طلب الحق عبائلفل

   03خلال مدة  دعوى تكملة الثمنالبیع"، ویجب أن ترفع  وقت قیمته بحسب العقار أن یقوم خمسال عن
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  ق م. 359 المادةسنوات من یوم انعقاد البیع طبقا لنص 
بتطبیق أحكام عقد تقضي التي  ق م 415 المادة نص  بمقتضىهذا و  : الغبن في عقد المقایضة -2

  .المقایضة عقد البیع على 
الحاصلة  القسمة نقض یجوز:" ق م 732 المادةوهذا بمقتضى نص  : الغبن في عقد القسمة -3

 الدعوى ترفع أن ویجب  …الخمس على یزید غبن منهاه لحق أنه المتقاسمین أحد أثبت إذا بالتراضي
 المدعي أكمل إذ جدید من القسمة ویمنع سیرها یوقف أن علیه وللمدعي .التالیة للقسمة السنة خلال
 ."من حصته نقص ما عینا أو نقدا

ملیون سنتیم فهنا نتبع  500 بین أن ثمن المثل هوملیون سنتیم، ثم ت 380: إذا بیع عقار بثمن قدره مثال
  الخطوات الآتیة:

 120ملیون سنتیم) =  380ثمن البیع ( –)ملیون سنتیم  500ثل (حساب مقدار التفاوت: ثمن الم -
  ملیون سنتیم

   100=  1/5×  500حساب الخمس:  -
أي التفاوت یزید عن الخمس فهنا یوجد  100 > 120نقارن بین مقدار التفاوت ومقدار الخمس فنجد:  -

  .غبن
خماس ثمن المثل: أي التكملة إلى  نرفع دعوى تكملة الثمن: القاضي یحكم بتكملة الثمن إلى أربعة أ -

  ملیون سنیتم. 20ملیون سنتیم، أي یحكم القاضي على المشتري بدفع مبلغ إضافي للبائع قدره  400
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  الثاني: الفصل
  ق م) 95ق م إلى المادة  92المحل ( المادة  ركن 

ول ما إذا كان المقصود هو حبین الفقه من أركان العقد، وقد وقع الخلاف  یعتبر المحل الركن الثاني
ن ن العبرة تكون بمحل الالتزام لأأستاذ علي فیلالي والراجح وفق مایرى الأ محل الالتزام أم محل العقد،

ل العقد" غیر صحیح العقد لیس له في الحقیقة محل بل یرتب آثارا تتمثل في إنشاء التزامات، فلفظ "مح
، الذي یشترط 1"محل الالتزام الناشيء عن العقدقال:" یجاز الحذف فقط، والأصح أن یإبل استعمل من 

 ن یكون معینا، وأن یكون مشروعا.أن یكون موجودا أو ممكنا، مشرع ثلاث شروط: أفیه ال
    :الأول المبحث

  المحل إمكانیة أو وجود
ط ر أي التزام بمنح، ویعتد بشر یعتد بشرط الوجود اذا تعلق محل الالتزام بنقل حق عیني أو مالي آخ

 و امتناع.  أذا تعلق بالتزام بفعل إمكان الإ
  محلال وجود :الأول المطلب

 وجود وعدم العقد، ینعقد حتى أثناءه أو الالتزام نشوء قبل موجودا الالتزام محل الشيء یكون أن یجب
 :حالتین إلى الشيء انعدام ویرجع، أركانه من ركن لتخلف العقد قیام دون تحول نادرة حالة الشيء وهو

 .هلاكه أو أصلا الشيء انعدام
 أو هلاكه  أصلا الشيء انعدام :الأول الفرع

 غیر سیارة شخص یبیع نكأ مستقبلا، یوجد ولن أصلا، موجودا یكن لم الالتزام محل الشيء نأ أي
 أو بإتلاف ویكون الهلاك إما هلك، أنه إلا موجودا كان الالتزام أما هلاك الشيء فمحل  موجودة تماما،

 وممیزاته لخصائصه الشيء البیع، أو بفقدان محل سیارة كاحتراق مادیا الشيء استهلاك أو إفساد
  للاستعمال. صالح غیر یصبح بحیث التجاریة،

  غیر موجود، المحل یكون أثناءه أو العقد انعقاد قبل الشيء هلك ذافإ -
 كما قضت صحیحا ینشأ الذي العقد صحة على یؤثر لا ذلك فإن انعقاده بعد الشيء لكه إذا أما  -

 واسترد المبیع سقط فیه للبائع لابد بسبب تسلیمه قبل المبیع هلك إذا": م ق 369 المادةبذلك 
  الثمن...". المشتري
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 المستقبلي المحل الثاني: الفرع
 التعامل، هذا مثل علیه ینطوي قد الذي الغرر إلى المستقبلة الأشیاء في التعامل إباحة في التردد یرجع
 ،تنضج لا وقد مستقبلا تنضج فقد ،كبیع الثمار قبل نضجها یوجد، لا وقد یوجد قد الشيء المستقبل لأن
 ما كثیرا الأخلاقیة الاعتبارات هذه جانب إلى أنه غیر باطل، الإسلامیة الشریعة في المعدوم أن بیع كما

 بیع إلى الصناعیة المراكب أصحاب یلجأ فقد المستقبلة الأشیاء في التعامل الاقتصادیة إلى الحیاة تدعو
  إنتاجها. قبل من منتوجاتهم قسط

یجب أن یكون محل الالتزام الناشئ عن العقد موجودا قبل انعقاد العقد أو على الأقل وقت  * فالقاعدة:
   ، فغذا لم یكن موجودا وقت العقد فالعقد باطل.انعقاده

ل الالتزام الناشئ عن العقد شیئا أن یكون مح ق م 92المادة : أجاز المشرع في نص استثناءا* 
، والهدف من وجود المحل في المستقبل محققاوقد اشترط المشرع ضرورة أن یكون مستقبلا ومحققا، 

رادته ما ذلك تفادي الغرر ما أمكن، فغالبا  یكون المحل محققا إذا كان یتوقف على تدخل المدین وإ
ذا كان الوجود یتعلق إلم یكتمل بناؤها بعد، أما ء شقة ولایتوقف على عامل طبیعي أو خارجي آخر كشرا

  ثمار قبل نضجها.البعوامل أخرى لا یتحكم فیها المتعاقدان فیكون غیر محقق كشراء 
ن * غیر أن  التعامل في تركة إنسان على قید جاز التعامل في المحل المستقبلي، فإنه قد منع أالمشرع وإ

وذلك لما فیه من ق م،  02فقرة   92المادة بموجب نص  لو كان ذلك برضاهو اعتبره باطلا الحیاة و 
  مضاربة على حیاة المورث. 

   ، ومع ذلك أجازه المشرع في قوله:قید حیاته * باستثناء عقد الوصیة الذي یعد تعاملا في تركة الإنسان
  " إلا في الأحوال المنصوص علیها قانونا".

  شرط تحقق المحل في المستقبل*
یجیز التعامل في الأشیاء المستقبلیة، أي تلك الأشیاء غیر الموجودة كماسبق ي المشرع الجزائر إن 

وقت العقد، ولكنها ستوجد في المستقبل. غیر أن المشرع وخلافا لبعض التشریعات المقارنة، ومنها 
د جواز هذا التعامل بشرط تحقق وجود الشيء في  القانون الفرنسي، وبعض التشریعات العربیة، قد قیّ

  تقبل. المس
وبخصوص التكییف القانوني لشرط التحقق، فیرى بعض الفقهاء، ومنهم الدكتور وحید الدین   

ق التعامل في المحل المستقبلي على شرط واقف، فإذا تحقق الشرط  سوار، أن المشرع الجزائري قد علّ
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يء في وهو وجود الشيء المستقبل كان العقد صحیحا، أما إذا تخلف الشرط ولم یتحقق وجود الش
  . 1المستقبل، زال العقد

وقد اعترض بعض الفقهاء بحق على هذا الرأي، ذلك أن الشرط الواقف لا ینصب إلا على واقعة   
عرضیة...وأن الإلتزام المعلق على الشرط الواقف یجب أن یكون قد استوفى جمیع أركانه الأصلیة ثم 

ق الوقوع یشترطه طرفا العقد ویعلقان یضاف إلى هذه العناصر الأصلیة عنصر إضافي مستقل غیر محق
على تحقیقه وجود الإلتزام. أما الإلتزام الذي لا یزال ینقصه أحد أركانه الأصلیة كالمحل فلا یوصف بأنه 
التزام شرطي، إنه التزام إحتمالي لأن الذي ینقصه لیس عنصرا عرضیا بل ركن أصیل هو المحل. فإذا 

موجودا من یوم وجود المحل، أما إذا لم یوجد المحل فلا یكون الالتزام  وجد المحل فیما بعد یعتبر الالتزام
  .2كامل العناصر الأساسیة ومن ثم یكون باطلا

والذي یبدو أن الشيء المستقبل إذا كان وجوده أمرا محقق الوقوع ینعقد العقد لأجل،  وهذا ما أخذ   
فها على أساس أنها بیع به المشرع على سبیل المثال بخصوص عملیة بیع الشقق قبل إنج ازها، فكیّ

  لأجل. أما إذا كان وجود الشيء مستقبلا هو مجرد احتمال فلابد من التمییز بین حالتین: 
قد یتفق المتعاقدان على إبرام عقد یقع على شيء محتمل الوجود من دون شرط أو قید بحیث   

بعد ذلك أي أثر على صحة نكون بصدد عقد غرر، و من ثم لا یكون لوجود الشيء أو عدم وجوده 
  . فمحل العقد هنا هو الحظ ولیس الشيء المستقبلي.3العقد أو نفاذه

وتحقق  وقد یتفق المتعاقدان على إبرام عقد لا یقع على شيء محتمل الوجود مع اشتراط وجود  
ي تخرجه ذلك الشيء مستقبلا، حیث ینعدم العقد إذا لم یوجد الشيء. كأن یتم الاتفاق على بیع السمك الذ

ن لم تخرج سمكا لم یتحقق البیع. فیكون العقد  رمیة الشبكة، فإن أخرجت هذه الشبكة سمكا تحقق البیع، وإ
  حینئذ باطل لتخلف ركن المحل.

  أنه:" إذا كان المشرع یعتد بالشيء المستقبلي كمحل للالتزام  ولو كان  علي فیلاليویرى الأستاذ   

                                                             
سلامي والمدونات المدنیة العربیة، دار الثقافة وحید الدین سوار، الإتجاهات العامة في القانون المدني، دراسة موازنة بالفقه الإ -  1

. وقد قال بهذا الرأي أیضا الدكتور عبد الرزاق 47- 46، ص04، هامش رقم 1995، 02للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، الطبعة 
  .08، ص 03السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ، الجزء 

  .325عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص  -2
ومن أمثلة هذا الإتفاق:" بیع صائد السمك لرمیة الشبكة فیصح البیع أخرجت السمكة أو لم تخرج و أیا كان مقدار السمك الذي  -3

  .08أخرجته". عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 
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باطلا إذا لم یوجد الشيء، بل ینقضي الالتزام بسبب استحالة  وجوده محتملا، فلا یكون إذن العقد
    .1تنفیذه"

والظاهر أن الأخذ بهذا الرأي على إطلاقه هو محل نظر، ذلك أن عدم تحقق الشيء المستقبلي   
یجعل العقد باطلا، ولا یؤدي إلى انقضاء الإلتزام بسبب استحالة تنفیذه. لأنه یجب والحالة هذه التفریق 

لتین: فإذا كان وجود الشيء المستقبل محققا، انعقد العقد صحیحا. أما إذا كان وجوده محتملا، بین مسأ
فنفرق بین فرضین: إما أن یكون العقد من عقود الغرر المنصوص علیها في الباب العاشر من القانون 

ة وقد أجازها المدني، وهنا یكون العقد صحیحا لأن هذه العقود محتویة في ذاتها على حظ ربح أو خسار 
ما أن لا یكون العقد من عقود الغرر، وهنا إحتمال وجود الشيء وعدم تحققه مستقبلا یمنع  المشرع. وإ

قانون مدني، ولا یصح القول بانقضاء الإلتزام لاستحالة تنفیذه، لأن  92قیام العقد إعمالا لنص المادة 
بعد ذلك، أما في حالتنا هذه فالعقد لم ینعقد  هذا لا یكون إلا إذا انعقد العقد صحیحا، ثم استحال تنفیذه

  بعد. 
وما یلیها من القانون  612وبعبارة أخرى فإنه باستثناء عقود الغرر المنصوص علیها في المواد   

المدني، وهي عقود الرهان الخاص بالمسابقة، والرهان الریاضي الجزائري، وعقد المرتب مدى الحیاة، 
، وبالتالي ففیما عدا هذه العقود، فإن أي -استثناء یأخذ به ولا یقاس علیه وهي في نظرنا-وعقد التأمین، 

قانون مدني، أي أنه إذا انصب العقد على محل مستقبلي  92عقد آخر یجب أن تطبق علیه المادة 
لا كان باطلا.   وجب أن یكون محققا وإ

لبعض عقود الغرر تبقى فالمشرع الجزائري أراد من خلال شرط التحقق تفادي الغرر، وأن إجازته   
دیر من استثناءات أقرها تحقیقا لمصالح رأى أنها أولى بالرعایة في تقدیره، مع ما قد یعتري هذا التق

  مخالفة للشریعة الإسلامیة.
 الممكن المحل :الثاني المطلب

 كذلعلى  نصت وقدممكنا،  یكون أن بد فلا المدین به یتعهد شخصي عمل في یتمثل الالتزام كان إذا
والاستحالة  مطلقا".بطلانا  باطلا العقد كان ذاته في مستحیلا الالتزام محل كان إذا :"م ق 93 المادة

   نوعان: نسبیة ومطلقة.
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  :النسبیة الاستحالة :الأول الفرع
 لاعتبارات للمتعاقد بالنسبة ممكن غیر یكون المحل لأن العقد، انعقاد الاستحالة من النوع هذا یمنع لا 

 ممكنا بالنسبة یكون حین في ،إلخ ... المهارة أو الخبرة لقلة أو غیره كمرض دون  خصهت شخصیة
 الناجم الضر بتعویض یلزم أنه  غیر العیني، من التنفیذ النسبیة الاستحالة بسبب المدین یبرأ وقد للغیر،

 .م ق 176 للمادة طبقا التزامه تنفیذ عدم عن
  : المطلقة الاستحالة :الثاني الفرع

 یتعذر بحیث نفسه، المحل ذاتیة إلى ترجع الاستحالة لأن تماما، العقد قیام الاستحالة من النوع هذا نعیم
 لاعتبارات الجمیع مواجهة في ممكن غیر المحل ویكون العمل، هذا بمثل القیام كافة الناس على

 أن أو بمقابل، مهاس عن بالتنازل الشخص یلتزم كأن. وقدراته بشخص المتعاقد لها علاقة لا موضوعیة
 الاستحالةأن تكون هذه  العقد ویشترط حتى یبطل الطعن، أجل بعد انقضاء قرار في بالطعن محام یلتزم

نما صحته من تنال لا فإنها الالتزام نشوء بعدأما إذا طرأت  لنشوء الالتزام، معاصرة أو سابقة المطلقة  وإ
  .م ق 307 للمادة طبقا فینقضي الالتزام مستحیلا، تنفیذه تجعل

  :الثاني المبحث
 المحل تعیین

 یكون واضحة غیر الالتزام وحدود معالم كانت فإذا الالتزام، لوجود وطبیعي ضروري أمر المحل تعیین إن
 .ما شيء بمنح أو فعل عن الامتناع أو بعمل مقید المدین غیر

 المحل تعیین طرق :الأول المطلب
 اتیالقیم وصف أو تعریف :أولا

 یتمیات الأشیاء التي لا یوجد ما یماثلها في السوق ولایقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، و یقصد بالقیم
 بتعریف الأشیاء الإداریة بعض المصالح ضعتأخ فلقد وصفها طریق عن أو تعریفها بواسطةنها تعیی

 المادة صتن وقد .التجاریة والأسماء المنازل، وعناوین السیارات كترقیم تعیینها، أجل من منظم إداري
 العقد اشتمل إذا العلم كافیا ویعتبر كافیا علما بالمبیع عالما المشتري یكون أن یجب :"م ق  952

 علیه....". التعرف یمكن بحیث الأساسیة وأوصافه المبیع بیان على
 المثلیات ومقدار جنس تعیین  :ثانیا

  تنصعضها مقام بعض عند الوفاء، و یقصد بالمثلیات الأشیاء التي یوجد ما یماثلها في السوق ویقوم ب
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لا ومقداره بنوعه معینا یكون أن وجب بذاته، معینا الالتزام محل یكن لم إذا :"م ق 94 المادة     كان وإ
ذا:" الثانیة الفقرة في المشرع وأضاف . "باطلا العقد  حیث من الشيء، درجة على المتعاقدان یتفق لم وإ

 صنف من شيء بتسلیم المدین التزم آخر، ظرف من وأ العرف من ذلك تبین ولم یمكن جودته
 جودتها. نیتعی واحتیاطا ومقدارها، جنسها، تحدید حتما تعیین المثلیات یتطلب إذن ."متوسط
 الاسمیة القیمة مبدأ ثالثا:

 في المذكور عددها بقدر المدین التزم نقود، الالتزام محل كان إذا :بأنه م ق 95 المادة أحكام تقضي
 القاعدة هذه ومفاد تأثیر". أي الوفاء وقت لانخفاضها أو النقود هذه قیمة لارتفاع أن یكون وند العقد

 ردها وقت الحقیقیة النقود قیمة عن النظر بغض المبلغ برد ملزما یكون من النقود معین بمبلغ المدین نأ
  ".القیمة الاسمیة مبدأ" بـ یعرف ما وهذا

   :الثالث المبحث
 المحل مشروعیة

 على ویترتب الآداب، وحسن العام للنظام مطابقا المحل یكون أن یجب والتعیین الوجود شرط إلى افةإض
فإذا تعلق المحل بالتزام بمنح أونقل ملكیة  .العقد بطلان م ق 93 المادة تضمنته الذي الشرط تخلف هذا

ذا تعلق بالقیام بفعل أو الامتن اع فوجب أن لا یكون شيء فوجب أن یكون مما یجوز التعامل فیه، وإ
 مخالفا للنظام العام والآداب العامة. 

 للتعامل المحل قابلیة :الأول المطلب
ویرجع سبب  ، إذا انصب المحل على شيء غیر قابل للتعامل، فإنه یكون غیر مشروع و یبطل العقد

  .أو لحكم القانون  ،ذلك إما إلى طبیعة الشيء ذاته
 بطبیعتها للتعامل ةقابل الغیر الأشیاء :الأول الفرع

والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها على أنه:"  02قانون مدني فقرة  682نصت المادة 
". یفهم من هذا النص أن الأشیاء تكون خارجة عن دائرة هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها

ور الطلیقة... الخ. أما إذا زالت التعامل كلما استحالت حیازتها، كأشعة الشمس أو میاه البحر أو الطی
هذه الاستحالة بحیث أصبح الفرد یسیطر على الشيء كالحیوانات الوحشیة أو الطیور الطلیقة بعد 

  .1اصطیادها، فتصبح حینئذ قابلة للتعامل، و یكون محل العقد مشروعا
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 القانون بحكم للتعامل القابلة الغیر الأشیاء : الثاني الفرع
وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا ...على أنه:"  03انون مدني فقرة ق 682نصت المادة 

. والذي یستفاد من النص أن هناك بعض الأشیاء على یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة"
الرغم من أنها قابلة للحیازة الفردیة، وقابلة للتعامل بطبیعتها، إلا القانون یمنع التعامل فیها لمساسه 

خلاله بالنظام العام.    وإ
فالآداب العامة التي هي عنصر لا ینفصم عن فكرة النظام العام، باعتبارها مجموعة الأخلاق   

، هذه الأخلاق العلیا لا تسمح مثلا بالتعامل في جسم الإنسان، ولا عالعلیا التي ینبغي أن تسود المجتم
باع ولا یشترى ولا یكون محلا للتملیك، وهذا هو في حیاته، ولا في صحته فهو من الأشیاء المقدسة، فلا ی

أیضا سبب حظر التعامل في الأعضاء والأنسجة البشریة. فهذه القیم البشریة أسمى و أهم من أن تقدر 
مادیا، و هذا ما جعل التبرع بالدم مثلا أو ببعض الأعضاء البشریة كالكلیة أو قرنیة العین أمرا مباحا، 

  .1ا بعوض محظورافي حین یكون التعامل فیه
كما تقتضي حمایة الصحة العمومیة حظر التعامل في بعض الأشیاء التي تعتبر خطیرة على   

  صحة المواطن، كالمخدرات و الحیوانات المصابة بأمراض معدیة و المواد السامة...الخ.
، - عیا عادة جما –كما یقتضي النفع العام كذلك حظر التعامل في الأشیاء التي یكون استعمالها   

المتضمن قانون الأملاك  90/30كالطرقات والجسور والسكك الحدیدیة...الخ. وهذا ما ورد في القانون 
ز بین الأملاك العمومیة، والأملاك الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، حیث 2الوطنیة ، والذي یمیّ

 یمكن التصرف فیها ولا تخضع یستثني الأملاك العمومیة بحكم طبیعتها أو غرضها من التملیك، ولا
  .3للتقادم ولا الحجز

شواطئ من ذات القانون: "  15ومن بین الأملاك العمومیة الطبیعیة ذكر المشرع في المادة   
البحر، قعر البحر الإقلیمي وباطنه، المیاه البحریة الداخلیة، الثروات والمواد الطبیعیة السطحیة 

   والجوفیة، المحروقات...".
                                                             

نون القا ، المعدل والمتمم. بموجب 08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها, ج ر عدد  16/02/1985المؤرخ  85/05القانون رقم  -1
  .2008یولیو سنة  20في  المؤرخ08/13 رقم

-08 قانون رقمموجب ال، المعدل والمتمم بالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة 14/12/1990المؤرخ في  90/30رقم القانون  -2
  .2008یولیو سنة  20مؤرخ في ال 14

....الحقوق والملاك المنقولة والعقاریة التي  الأملاك الوطنیة العمومیة كما یلي: " 90/30من القانون رقم  12عرفت المادة  -3
ما بواسطة مرفق عام ..   .".یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإ
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" السكك من ذات القانون إلى:  16ین الأملاك العمومیة الاصطناعیة، أشارت المادة ومن ب   
الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها، الموانئ المدنیة والعسكریة، الموانئ الجویة، والمطارات 

احف المدنیة والعسكریة، الطرق العادیة والسریعة، المنشآت الفنیة الكبرى، والآثار العمومیة والمت
  والأماكن الأثریة، الحدائق المهیأة، البساتین العمومیة...".

:" لا یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها قانون مدني على أنه 689ونصت كذلك المادة   
" العقارات والمنقولات التي من ذات القانون هي:  688وأموال الدولة حسب المادة  أو تملیكها بالتقادم".

و بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، أو مؤسسة عمومیة أو لهیئة لها تخصص بالفعل أ
طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة 

  .1فالمنفعة العامة هي معیار الأملاك العمومیة التي تكون خارجة عن دائرة التعامل الزراعیة".
 والآداب العام للنظام المحل مخالفة عدم اني:الث المطلب

 العام النظام مقتضیات ضوء في یتم ،ما شيء فعل بعدم أو بعمل الالتزام محل مشروعیة إلى النظر إن
ویقصد بالنظام العام مجموع المصالح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة العلیا  .وحسن الآداب

ا الاآداب العامة فیقصد بها الأخلاق العلیا في المجتمع، ویتمیز النظام في مجتمع ما في زمن ما، أم
  العام بتغیره من زمن إلى زمن، بل قد یختلف في الزمن الواحد من مجمتع إلى مجتمع آخر.

  :الثاني مكرر الفصل
 ق م) 98ق م إلى المادة  97( المادة  السبب ركن

مكرر  02یله للقانون المدني، عنوانا جدیدا في الفقرة بمناسبة تعد 2005استحدث المشرع الجزائري سنة 
المحل، في حین أنهما ركنان بعنوان السبب، حیث كان سابقا یدرج المواد المتعلقة بهذا الركن ضمن ركن 

  مستقلان، 
لقد كانت نظریة السبب محل تصورات مختلفة تعود إلى تعدد الإعتبارات الفلسفیة والإیدیولوجیة 

أ سلطان الإرادة وحریة التعاقد المستمد من المذهب الفردي، لا یسند للسبب دورا آخر غیر المعتبرة، فمبد
حمایة الفرد ومصالحه، وطالما كان المتعاقد حرا في تصرفاته فلا یحق للمجتمع أن ینشغل بالأسباب 

  .2على ابرام العقد التي دفعته إلى إبرام العقد. ولذلك لا یجوز للقاضي مراقبة الدوافع التي حملت المتعاقد
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وعلى عكس ذلك أخذ المذهب الإجتماعي بتصور مغایر تماما، حیث یرى في وظیفة السبب   
وسیلة لحمایة المجتمع عن طریق مراقبة كل المعاملات والعقود والإطلاع على الأسباب الشخصیة التي 

  .1ة واسعة للقاضيحملت كل متعاقد على إبرام العقد. ویقتضي هذا التصور أیضا منح سلطة تقدیری
إن تطور نظریة السبب قد ارتبط بالدور التي تلعبه الإرادة في تكوین العقود، لذا فإن نظریة   

السبب لم تكن معروفة في العصور الأولى للقانون الروماني، حیث كانت العقود شكلیة، فالعقد لا ینعقد 
    رت تلك الشكلیة فإن العقد ینعقد، إلا بأوضاع وأشكال خاصة، ولیس للإرادة أي دخل فیه. فمتى تواف

و یكون منتجا لجمیع آثاره، سواء قامت إرادة المتعاقدین إلى جانب تلك الشكلیة، أو لم تقم، وسواء كانت 
الإرادة صحیحة أو معیبة، وسواء اتجهت إلى غرض مشروع أم غرض غیر مشروع. فالشكلیة وحدها هي 

  .2التي توجد العقد
وبظهور قانون الشعوب، ونظرا لما تقتضیه طبیعة المعاملات التجاریة من وفي العهد العلمي،   

ضرورة التحرر من قیود الشكل، فإن هذا القانون نزع الشكلیة عن كثیر من العقود، ولم یبقى منها إلا 
 العقد اللفظي، هذا الأخیر ورغم أنه بقي شكلیا، إلا أنه مع ذلك تأثر بفكرة السبب تأثرا غیر مباشر، حیث
أنه متى انعدم سبب هذا العقد أو كان غیر مشروع، فإن القانون أعطى للمدین دعوى من دعاوى 

  الاسترداد المعروفة في القانون الروماني.
أما بالنسبة للعقود غیر الشكلیة، وأهمها العقود الرضائیة، وعقود التبرع، والتي تكون فیها الإرادة   

ح فیها أكثر وضوحا كسبب مباشر، إذ أصبح إلتزام كل متعاقد كافیة وحدها لتكوین العقد، فالسبب أصب
  .3سببا لالتزام المتعاقد الآخر، مع اقتصار أثرها على مرحلة تكوین العقد دون مرحلة التنفیذ

والذي یظهر مما سبق أن فكرة السبب لم تكن معروفة في القانون الروماني إلا في بعض العقود    
. وحتى في هذه العقود كان أثر الفكرة محدودا. فالمقصود بالسبب 4ر الكبیرالتي یكون فیها للإرادة الدو 

  هنا لیس إلا الغرض المباشر القریب الذي یقصد الملتزم الحصول علیه من التزامه، وهو على هذا النحو 
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  .1سبب موضوعي لا یتغیر في النوع الواحد من العقود
اء الكنسیون، الذین یجعلون للإرادة المقام الأول في وبعد هذا الذي انتهى إلیه الرومان، جاء الفقه  

تكوین العقد، وبذلك خلّصوا سائر العقود من قیود الشكل، تأثرا منهم بالاعتبارات الخلقیة والأدبیة في 
الدین المسیحي. والتي منها أن العقد لا یجوز تنفیذه إذا كان یهدف إلى غرض غیر مشروع، ویعد بذلك 

    .  2خطیئة
اء الكنسیون بعد تحریرهم للإرادة، لم یفتهم تقییدها بمشروعیة الباعث. وبهذا یظهر أن فالفقه  

السبب في الفقه الكنسي، عنصر نفساني سابق على التعاقد، یختلف في النوع الواحد من العقود، فهو 
وقد كان هدف إذن الباعث البعید الدافع إلى التعاقد، أي الغایة التي یرید المتعاقد تحقیقها من العقد. 

الكنسیین بهذا التقیید بدایة حمایة المجتمع من انصراف الإرادة إلى تحقیق غرض غیر مشروع، على 
أنهم سرعان ما جعلوا من السبب ذاته أداة لحمایة الفرد، وتحریر إرادته من الغلط والتدلیس والغش. وفي 

حث ویتحرى الدوافع النفسیة سبیل ذلك أعطیت للقاضي سلطة واسعة في الحكم على العقود حتى یب
البعیدة التي دفعت المتعاقد إلى التعاقد، فإذا وجد أنها غیر مشروعة، أو مخالفة للنظام العام والآداب 

  .3أبطل العقد
في القرن السابع عشر ما انتهى إلیه الكنسیون، بدعوى أنهم  )Domat( دوماوقد هاجم الفقیه   

عقود المخالفة للنظام العام، مما یترتب عنه في كثیر من یعطون سلطة واسعة للقاضي في إبطال ال
لى تقیید مبدأ سلطان الإرادة وحریة التعاقد، وقرر   دوماالأحوال جنوح القاضي إلى التعسف، وإ

)Domat(  أن السبب هو الدافع القریب الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد، ولا مجال للبحث عن البواعث
  .  4تعاقدالنفسیة التي حملته على ال

وما یمكن ملاحظته من خلال كل هذه الاهتمامات والمعالجات الفقهیة لنظریة السبب، أنه یطغى   
في حین تطغى ، السبب القصديعلیها تصوران، تطغى على الأول الصبغة الموضوعیة حیث یقصد به 

  .الباعث أو الدافع للتعاقدعلى الثاني الصبغة الذاتیة حیث یكون السبب هو 
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   :الأول المبحث
 التقلیدیة للسبب ( السبب القصدي ) النظریة

السبب القصدي، أي الغایة المباشرة أو الغرض المباشر، فهو  1یقصد بالسبب في مفهوم النظریة التقلیدیة
  النتیجة الأولى التي یتحصل علیها المتعاقد عند تنفیذ التزامه. 

هو التزام المتعاقد الآخر، أما في العقود ففي العقود الملزمة للجانبین سبب التزام كل متعاقد   
الملزمة لجانب واحد، فإذا كان العقد عینیا، كالودیعة والقرض، والعاریة، والتي لا تتم إلا بتسلیم الشيء، 
فإن سبب الالتزام بالرد، هو سبق استلام هذا الشيء. وأما في العقود الاحتمالیة، كعقد التأمین، فإن سبب 

تأمین المؤمن له من الحوادث التي تقع على الشيء المؤمن علیه، وسبب التزام  التزام المستأمن هو
المؤمن هو دفع الأقساط من المستأمن، والسبب هنا یتضمن عنصرا احتمالیا لأن الطرفین رضیا 

  . 2بالمضاربة. وأما في عقود التبرع، فالسبب فیها هو نیة التبرع ذاتها
بعدة خصائص: فهو أمر داخلي في العقد، ویعتبر عنصرا  ویتمیز السبب القصدي بهذا المفهوم  

من عناصره، فلا وجود لعقد الهبة مثلا دون نیة التبرع. وهو أیضا أمر موضوعي لا تؤثر فیه نوایا 
  .3الملتزم. ویترتب عن هذا أن السبب واحد في كل نوع من أنواع العقود، فلا یتغیر بتغیر محل المعاملة

من  1131لیون في السبب بهذا المفهوم ثلاثة شروط نصت علیها المادة وقد اشترط  تشریع ناب  
  القانون المدني الفرنسي، إذ یجب أن یكون السبب موجودا، وصحیحا، ومشروعا. 

فمقتضى شرط الوجود، أنه لابد للالتزام من سبب، فإذا تخلف السبب بطل العقد. ویكون السبب   
غلط في السبب، وفیها یتوهم العاقد سببا لا وجود له، والثانیة غیر صحیح في حالتین: الأولى في حالة ال

هي حالة السبب الصوري، بحیث یكون المتعاقدین على علم بالسبب الحقیقي إلا أنهما یختفیان وراء 
  .4ستار آخر لأغراض مختلفة قد تكون مشروعة وقد لا تكون مشروعة

  م العام والآداب، وأن لا یتعلق الأمر وأما مشروعیة السبب فإنها تقتضي أن لا یخالف النظا  
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  .1بشيء غیر قابل للتعامل سواء بطبیعته أو بحكم القانون
عن هذه النظریة ، Capitant)(ورغم دفاع فریق السببین الذي تزعمه الفقیه الفرنسي كابیتان   

سببین الذي تزعمه التقلیدیة للسبب، إلا أنها لم تستطع الصمود أمام الانتقادات التي وجهها لها مذهب اللا
ذلك أن هذه النظریة كانت تقوم على تصور ینسجم تماما مع مبادئ . Planiol)(الفقیه الفرنسي بلانیول 

من جهة. ومن جهة  حریة التعاقدمذهب الفردیة، حیث تكمن الوظیفة الأولى المسندة للسبب في حمایة 
الوقوف عند الغرض المباشر دون النظر  أخرى فإن هذه النظریة لا تسمح بمراقبة مشروعیة السبب، لأن
  . 2في الدوافع الشخصیة للمتعاقدین یمنع مراقبة مشروعیة السبب

ن كان في اعتدادها بالسبب القصدي فوائد لا تنكر   ، إلا أن إهمالها للباعث، 3فهذه النظریة وإ
قة الأفق، ولذلك ضعفت فائدتها، ولم تستطع م واجهة الحیاة العملیة، وعدم الإعتداد به جعلها قاصرة وضیّ

ولم ینتفع بها القضاء في حل المشاكل التي تواجهه، فوقف عاجزا أمامها بسبب ما تفرضه من التقید 
بالسبب المباشر، ومن ثم الحكم بصحة العقد كلما كان سببه المباشر موجودا ومشروعا، ولو كان هذا 

  .4العقد یهدد المجتمع في أخلاقه ویخالف نظامه العام
لك فقد هجرها القضاء الفرنسي، وخرج علیها خروجا صریحا، وأصبح یعتد بالباعث الدافع إلى ولذ  

  التعاقد، ویبطل العقود التي ما كان لیتمكن من إبطالها لو ظل متمسكا بالسبب القصدي.
  :الثاني المبحث

  ) للتعاقد الدافع أو الباعثالحدیثة للسبب ( النظریة
نظریة السبب القصدي، إلى التخلي عنه والاعتداد بسبب العقد لا بسبب الانتقادات الموجهة ل لقد أدت

الالتزام، فأصبح الدافع هو السبب ولیس الغرض المباشر. ویتمثل السبب في الاعتبارات النفسیة 
  والشخصیة التي دفعت المتعاقدین إلى إبرام العقد، فهو المبررات التي كانت وراء عزم وتصمیم المتعاقدین 
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  . 1از العملیة العقدیةعلى إنج
فالباعث أمر شخصي ونفسي یتعلق بنوایا المتعاقدین، وما یتأثر بهما من دوافع. و هو أمر خارج   

عن نطاق التعاقد، إذ لا یعد ركنا في العقد، ولا شرطا یتوقف علیه وجوده. والباعث أیضا أمر متغیر 
  .2من العقود بل یتغیر من عقد إلى آخریختلف باختلاف الأشخاص والعقود، فهو لیس واحد في كل نوع 

وانطلاقا من كون الباعث أمر نفسي خفي، فكثیرا ما یكون المتعاقد الآخر على جهل به، ومن ثم   
  فالحكم ببطلان العقد فیه شيء من الظلم بالنسبة له.

وبخصوص المشرع الجزائري، فیرى بعض الفقه على حق أنه بالنسبة لعقود المعاوضة یجب أن   
ن الباعث غیر المشروع معلوما من الطرف الآخر، أو كان من المفترض أن یعلم  به. وأما في یكو 

    .   3التبرعات فلا یشترط هذا العلم
 الباعث شروط*

 بمراقبة الباعث مشروعیة في النظر یسمح حیث ،المشروعیة هوو  واحد لشرط الباعث یخضع
 ولم تهتم .إلخ..والاجتماعي والاقتصادي، والأدبي، ،الأخلاقي العام للنظام حیث مطابقتها من المعاملات

بالنسبة  إلا یعقل لا أمر باعث دون التصرف أن وهو بسیط لسبب الباعث بوجود الحدیثة النظریة
 لإخفاء إلیها یلجأ وسیلة الصوریة لكون السبب، صحة بمشكلة اهتمت أنها إلا الممیز، غیر للشخص
  .مشروعة غیر قد تكون التي الحقیقة

إن النظر في مشروعیة الباعث یسمح بمراقبة العقود من حیث مطابقتها للنظام العام والآداب. 
فشرط المشروعیة یعد بمثابة السلاح الفعال الذي یحارب به القضاء العقود التي یسعى المتعاقدون من 

  .4اورائها إلى تحقیق أغراض غیر مشروعة، فیعمد إلى إبطالها بالرغم من توفر الأركان كله
  إذا التزم المتعاقد لسببقانون مدني إذ نصت على أنه:"  97وهذا ما أكده المشرع في المادة   

                                                             
  .255، ص علي فیلالي، المرجع السابق -1
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". إذ یتبیّن من هذا النص أن غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا 
  المشرع لا یشترط في السبب إلا شرطا واحدا، وهو شرط المشروعیة.

یعكس مدى استجابة المشرع لمتطلبات المجتمع التي غیّرت من وظیفة الدولة، إن هذا التوجه   
خصوصا مع زیادة الأدوار التي أصبحت تضطلع بها. فهي تتدخل في شتى المیادین السیاسیة 
والإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بغیة حمایة أفراد المجتمع وتحسین المستوى المعیشي لهم. وفي سبیل 

لهدف أضحى العقد یمثل بالنسبة للدولة أحد أهم الوسائل لتحقیق مخططات التنمیة، مما تحقیق هذا ا
یقتضي مراقبة جمیع العقود العامة والخاصة. و هذه هي الوظیفة الجدیدة التي أسندت للسبب بمعنى 

  . 1الباعث
بد لها من ذلك أن الإرادة قد أصبح لها الدور الكبیر في إنشاء العقود وسائر التصرفات، وهي لا  

كها ویوجهها نحو غایة معینة تسعى إلى تحقیقها من العقد، لأن العقد في حد ذاته لا یعدو أن  باعث یحرّ
یكون وسیلة لتحقیق غایة معینة، وهي تختلف باختلاف الأشخاص. فقد تكون غایة مشروعة لا یحرمها 

ر محمودة ولا مشروعة بحیث لا یبیحها القانون ولا تخالف النظام العام والآداب، وقد تكون هذه الغایة غی
  القانون و تهدد النظام العام والآداب.

القانون یمنع استعمال وسائل مشروعة للوصول إلى غایات غیر مشروعة، لأن في ذلك أن و بما   
تسترا بالقانون وتسخیرا له لتحقیق غایة یحاربها. كان من الضروري الاعتداد بالباعث الدافع إلى التعاقد 

ذي یجب أن یكون مشروعا دائما، ومن ثم الحكم ببطلان العقود التي یقصد المتعاقد من ورائها تحقیق ال
  . 2غرض غیر مشروع، وبهذا تتحقق حمایة المجتمع

وهكذا ما أكده القضاء الجزائري من خلال عدید القرارات القضائیة ومنها قرار المحكمة العلیا   
نه إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام الذي جاء فیه:" من المقرر قانونا أ

  و الآداب العامة، كان العقد باطلا. ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.
 ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن عقد إیجار المنزل المتنازل علیه معد لاستغلاله في  

  ضاة المجلس بمناقشتهم لهذا العقد واعتماده كوثیقة رتب علیها التزامات بالرغم من بطلانه الدعارة، فإن ق
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  .1بطلانا مطلقا، خالفوا القانون. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه"
  :الثالث بحثالم
 الجزائري المشرع موقف

 ق 98 و 97 المادتین أحكام بمقتضى السبب لها یخضع التي الشروط خلال من المشرع موقف یتحدد
 تبطل م ق 97 فالمادة السبب، مشروعیة على انصب قد المشرع اهتمام أن حیث یظهر م،

 فتقضي م ق 98 المادة وأما ...".والآداب العام للنظام مخالف لسبب مشروع أو غیر لسبب...العقد:"
 في المذكور السببالثانیة:"  ا فقرته فيو  مشروعا". له سببا أنه مفترض التزام كلالأولى:" فقرتها في

 السبب صوریة على الدلیل قام فإذا ذلك، ما یخالف على الدلیل یقوم حتى الحقیقي السبب هو العقد
 لا السبب بمشروعیة إذن فالعبرة ." یدعیه ما یثبت أن مشروعا آخر سببا للالتزام أن یدعي من فعلى

  بوجوده،
ن جعل بالنظریة الحدیثة للسبب، وذلك بأ عتدیتضح مما سبق أن المشرع الجزائري، قد ال

لا كان العقد باطلا، مشروعاالذي یجب أن یكون  الباعث الدافع على التعاقدالمقصود منه هو  ، وإ
وتحدد مشروعیة الباعث في عدم مخالفته لقواعد النظام العام، وفي هذا یكون المشرع قد رجح نوعا ما 

  یته، حمایة المجمتع على مصلحة الفرد وأنان
  الرابع: المبحث

 السبب إثبات 
 ذكره تم إذا ولكن وجوده یفترض المشرع وأن خاصة العقد، في السبب بذكر ملزمین غیر المتعاقدین إن

 .ذلك غیر على الدلیل یقم لم ما الحقیقي السبب أنه فالمشرع یفترض
  :المذكور غیر السبب افتراض أولا:

غیر  على الدلیل یقم لم ما مشروعا سببا له أن مفترض مالتزا كل:" م ق 01فقرة  98 المادة تنص 
 ویعفي السبب وجود القانون یفترض حیث العقد، قیام یمنع لا السبب ذكر المتعاقدین فإغفال". ذلك

 سبب للعقد أي لیس .عكسها إثبات بسیطة یمكن قرینة هذهلكن و  ،وجوده إثبات من المتعاقد المشرع
  عدم وأ إثبات السبب، عبء  -بالبطلان العقد في یطعن الذي– دینالم المتعاقد یتحملو   .مشروعا

  .الوسائل بكل مشروعیته
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  :المذكور السبب حقیقة افتراضثانیا: 
یقوم  حتى الحقیقي السبب هو العقد في المذكور السبب :"...ویعتبرم ق 02فقرة  98 المادة تنص 

 آخر سببا للالتزام أن یدعي من فعلى ببالس صوریة على الدلیل قام فإن ذلك یخالف ما على الدلیل
 العقد في المذكور السبب أن مفادها أخرى قانونیة قرینة المشرع وضع لقد"، یهیدع یثبت ما أن مشروعا

التي تقتضي  السبب، صوریة یثبت أن للمدین یجوز حیث بسیطة، قرینة وهذه كذلك الحقیقي، السبب هو
ویتحمل  الحقیقي، السبب وهو خفي، وسبب العقد، في كورالمذ السبب وهو ظاهر، سبب  :سببین وجود

 أن -الصوریة تتحقق إذا– الأمر یهمه لمن یمكن كما الإثبات. لقواعد طبقا الصوریة إثبات عبء المدین
 .مشروعا آخر سببا للالتزام أن یثبت

  الفصل الرابع: 
  العقود كركن في بعض الشكلیة

التي  قانون مدني 59لعقود كأصل عام من خلال نص المادة لقد كرس المشرع الجزائري الرضائیة في ا
:" یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتیهما المتطابقتین دون الإخلال نصت على أنه

أن مبدأ الرضائیة قد شهد تراجعا بحیث أصبح المشرع یشترط استثناءا إفراغ  غیر بالنصوص القانونیة".
  شكلي، وبدأ مجالها یتسع للكثیر من الاعتبارات أهمها:  بعض العقود في قالب

 یلزم حیث رسمیة كتابة في تمثلت إذا خاصة رضائه وسلامة إرادة المتعاقد بحمایة كفیلة الشكلیةإن  -
 هي الشكلیة، وفي هذا یقول الفقیه اهرنج:" من أمره بینة على فیكون المتعاقد ونصح بإرشاد الموثق

  .1"ةللعدال التوأم لأختا
 قبل من العقد نسیان أو إنكار احتمال المتعاقد تجنب نبأ الائتمان على كذلك الكتابة تشجع كما -

 فإن ثم ومن ذلك من یتضرر وقد الشفافة القانونیة التصرفات تماما یجهل فإنه أما الغیر معه المتعاقد
  .2مهالوسائل لإعلا أفضل تمثل الشكلیة

تحقق ایرادات لخزینة الدولة عن طریق مختلف الضرائب والرسوم ن شأنها أ كما الشكلیة أیضا من -
المفروضة على التصرفات القانونیة من مصاریف تسجیل ومصاریف الشهر، كما تمكن الدولة أیضا من 

  ممارسة دورها الرقابي، بتشجیع بعض التصرفات القانونیة، ومنعها للبعض الآخر في إطار السیاسة 
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  الوطنیة التي تنتهجها.
ذا وتتنوع الشكلیة بحسب غرضها وأهدافها إلى نوعین: الشكلیة المباشرة المتصلة بتكوین العقد ه

  جراءات الشهر وغیرها.وإ  داریةرخص الإوشكلیة غیر مباشرة كال وتكون ركن من أركانه،
  :الأول المبحث

  المباشرة الشكلیة 
وهي  عقد فتكون ركنا فیه،ن الیالتي تتصل مباشرة بتكو هي الشكلیة المباشرة كما سبق فإن 

ما أن تكون تسلیم الشیئ محل العقد مثلما  الشكلیة إما ان تكون كتابة وهي التي سنفصلها فیما سیأتي، وإ
  سبق بیانه عند الحدیث عن العقد العیني.

  المطلب الأول : تعریف الكتابة
، 05/10ن رقم بموجب القانو  2005سنة  لم یكن المشرع الجزائري قبل تعدیل القانون المدني

یعرف الكتابة كونها لم تكن تطرح أي إشكال قانوني، غیر أنه ومع التطور الذي حصل في تقنیات 
ف من خلاله  التعامل خصوصا عبر شبكة الانترنت تدخل المشرع الجزائري واستحدث نصا جدیدا عرّ

ي مضمون الورقة، أق علیه الكتابة، لیتضح جلیا أن هناك فرق بین العقد والورقة، فالعقد هو ماتم الاتفا
قة فهي الكتابة التي تتضمن العقد، وقد أخلط المشرع بین هذین المفهومین في نصوص القانون أما الور 

  .1بمصطلح العقد contratو   acteالمدني في نسختها المحررة بالغة العربیة إذ تمت ترجمة مصطلحي 
:" ینتج الاثبات قانون مدني كما یلي مكرر 323وقد عرف المشرع الجزائري الكتابة في المادة 

بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي  علامة أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت 
فمن خلال هذا التعریف قد وسع المشرع من مفهوم الكتابة  الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها".

تكون ومتداولة سابقا والتي تتشكل من تسلسل حروف و  روفةد یقتصر على الكتابة التي كانت معفلم یع
لأوصاف أو أرقام أو ، بل أصبح مفهوم الكتابة یشمل كل تسلسل وترسل عادة بالبرید على دعامة ورقیة

  حتى رموز، ولو كانت على دعامتها وسیلة الكترونیة ویتم إرسالها بطریق الكتروني.
   المطلب الثاني: صور الكتابة 

كتابة التي تتصل مباشرة بتكوین العقد وتكون ركنا فیه أنها هي الكتابة الرسمیة، لكن الغالب في ال
 قد یكتفي المشرع احیانا بالكتابة العرفیة ویجعلها ركنا للانعقاد.
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  ة الرسمی الكتابةالفرع الأول: 
  أولا: مفهوم العقد الرسمي

ف المشرع الجزائري العقد الرسمي  یثبت عقد  ن مدني كما یلي:"انو ق 324  المادة خلال منعرّ
، ماتم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن عامة مكلف بخدمة شخصأو  عمومي، ضابط أو موظف،فیه 

  وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه". 
  أنه یشترط في العقد حتى یكون رسمیا ثلاث شروط وهي:  یتضح من النص

  : فیجب أن یكون إما:محرر العقد الشرط الأول یتعلق بالشخص -1
  * موظف (كل الأعوان المرسمین في وظیفة عمومیة بغض النظر عن سلك انتمائهم)، 

(وهو الشخص المخول قانونا بسلطة تصدیق واعطاء الصبغة الرسمیة للعقود أو  عمومي ضابط *أو
  ،الوثائق كضابط الحالة المدنیة أو الموثق) 

(وهو الخواص المكلفون بتسییر بعض المرافق العمومیة كالمحضر  امةع خدمةمكلف ب شخص*أو 
 القضائي).

سلطته  دبحدو  لصحة العقد الرسمي أن یتقید محرر العقد  فیجب :ختصاصالشرط الثاني یتعلق بالا -2
(فمثلا ضبط الحالة المدنیة یتحدد اختصاصه في ابرام عقود الزواج والاختصاص الذي منحه له القانون

 مة أحد طرفیه بإقلیم البلدیة).بشرط إقا
المنظم لمهنة  06/02 تضمن القانون رقم: إتباعها الواجب القانونیة الأشكالیتعلق ب الشرط الثالث: -3

التوثیق، مجموعة من الأشكال القانونیة التي یجب احترامها عند تحریر العقد الرسمي، ومن ذلك مانصت 
قیة تحت طائلة البطلان باللغة العربیة في نص واحد وواضح، منه:" تحرر العقود التوثی 26علیه المادة 

تسهل قراءته وبدون اختصار او بیاض او نقص...وتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد 
منه:" ...یجب ان  29بالحروف وتكتب التواریخ الأخرى بالأرقام..."، وكذلك مانصت علیه المادة 

ه الموثق البیانات الآتیة: إسم ولقب الموثق ومقر مكتبه، اسم ولقب وصفة یتضمن العقد الذي یحرر 
  وموطن وتاریخ ومكان ولادة الاطراف وجنسیتهم...".

  ثانیا: العقود التي تشترط فیها الرسمیة كركن للانعقاد
ي " زیادة على العقود التي یامر القانون بافراغها فقانون مدني على أنه: 01مكرر  324تنص المادة 

  شكل رسمي، یجب تحت طائلة البطلان افراغ العقود التي:
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أو صناعیة أو كل عنصر من  تتضمن نقل ملكیة عقار او حقوق عقاریة، أو محلات تجاریة -
  عناصرها. 

  تنازل عن أسهم في شركة أو حصص فیها، -
  عقود إیجار زراعیة او تجاریة او عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة.-

العقود المكورة في النص اعلاه، اوردها المشرع على سبیل المثال، وهناك الكثیر من العقود الرسمیة  *إن
  التي تضمنتها إما نصوص القانون المدني ، او بعض التشریعات الخاصة ومن ذلك :

  قانون مدني. 883عقد الرهن الذي لاینعقد إلا بعقد رسمي، طبقا لنص المادة  -
  من القانون التجاري. 79لنص المادة عقد الشركة طبقا  -
  .11/04عقد البیع على التصامیم طبقا للقانون رقم  -
  . ....الخ.91/10عقد الوقف طلفا للقانون  -

  العرفیة الكتابةالفرع الثاني: 
  أولا: مفهوم العقد العرفي

حرره أو  یعتبر العقد العرفي صادرا ممنعلى أنه:" بعد تعدیلها قانون مدني  327تنص المادة   
و خلفه فلا یطلب منهم لم ینكر صراحة ماهو منسوب إلیه، أما ورثته أوقعه أو وضع علیه أصبعه ما

یحلفو یمینا بأنهم لایعلمون بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقو منه هذا  الإنكار ویكفي أن
   ".أعلاه  01مكرر  323، ویعتد بالتوقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة الحق

أصبح یشترط في العقد  327یتضح من النص أن المشرع الجزائري بعد تعدیل نص المادة   
ن االعرفي إما تحریره من قبل المتعاقدین أو التوقیع علیه أو وضع البصمة علیه، وهذا على خلاف ماك

  معا. الوضع علیه قبل التعدیل بحیث كان المشرع یشترط ضرورة التحریر والإمضاء 
، بالرغم من أن التوقیع فالمشرع بعد التعدیل قد ساوى بین الكتابة بخط الید والإمضاء على العقد

  .1هو أساس صحة العقد العرفي، فلا تكفي الكتابة بخط الید فقط مالم یكن العقد موقعا من طرفیه
 467المادة  ومن العقود التي اشترط المشرع فیها الكتابة للانعقاد، عقد الإیجار بحیث نصت

على أنه:" المعدل والمتمم للقانون المدني  07/02بموجب القانون رقم مكرر التي استحدثها المشرع 
لا كان باطلا" یتضح من النص أن المشرع لم یشترط  .ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت وإ
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العرفیة، ومایؤكد ذلك اشتراط المشرع الكتابة الرسمیة، فینصرف لفظ الكتابة إلى الكتابة بنوعیها الرسمیة و 
  أن یكون للعقد تاریخ ثابت وهذا ینصرف إلى العقد العرفي ولیس إلى العقد الرسمي.

  ثانیا: التاریخ الثابت للعقد العرفي
: یحدد تاریخ العقد العرفي بین المتعاقدین من یوم إبرامه، قانون مدني فإنه 328طبقا لنص المادة 

   لا یحتج به على الغیر إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت ویكون ذلك ابتداءا:أما بالنسبة للغیر ف
 من یوم تسجیله، -
 من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام. -
 من یوم تأشیر علیه على ید ضابط عام مختص،  -
 من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء  -

  ثاني: ال المبحث
 ةالمباشر  غیر الشكلیة

 فاعلیته من تحد قد ولكن صحته على تؤثر لا فهي القانوني بالتصرف مباشرة تتصل لاهذه الشكلیة 
، وسنقتصر 1جبائیةالو   داریةالإ جراءاتبعض الإالإشهار، الإثبات، بقواعد الإجراءات هذه وتتعلق ونفاذه

  الحدیث هنا على قواعد الشهر العقاري فقط.
  أولا: المقصود بالشهر العقاري

لاتنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار، قانون مدني على أنه:"  793تنص المادة   
سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون 

  وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار".
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  74/75من الأمر رقم  15كما تنص المادة   

" كل حق ملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لاوجود له بالنسبة للغیر السجل العقاري على أنه: 
عن طریق الوفاة  ن نقل الملكیةة، غیر أإلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاری

   .ق العینیة"یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقو
إن الغرض من الشهر العقاري هو تحدید الوضعیة القانونیة للعقارات وتبیان تداول الحقوق   

العینیة، وهذا بغرض إعلام الجمیع بكل التصرفات التي تتعلق بالعقار، ولهذا الغرض فإن المشرع 
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العقود الرسمیة  منه أوجب ضرورة إشهار جمیع 14في المادة  74/75الجزائري ومن خلال الأمر رقم 
  المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة.

یتضح مما سبق أنه بالنسبة للعقود الناقلة للملكیة العقاریة أو لحقوق عینیة عقاریة، یشترط فیها   
ممسوكة على إضافة إلى إفراغها في الشكل الرسمي، ضرورة إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة ال

  مستوى المحافظة العقاریة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار.
  ثانیا: جزاء تخلف إجراءات الشهر العقاري

تعتبر ركنا، ویترتب عن تخلفها سبق القول بأن الكتابة الرسمیة في العقود الناقلة للملكیة العقاریة   
اري فلا یجعل العقد باطلا، فالعقود الرسمیة غیر أما تخلف إجراء الشهر العق ،1بطلان العقد بطلانا مطلقا

   ،لاتنتقل الملكیةالمشهرة تعتبر صحیحة بین المتعاقدین غیر أنه 
  ، ومن ثم لایكون العقد نافذا في مواجهة الغیر.عدم انتقال الملكیةفجزاء تخلف الشهر هو 

 البطلان نظریة :السابع الفصل
صحیحا، استیفاء الأركان من تراضي ومحل وسبب وشكلیة  لانعقاد العقدانتهینا مما سبق أن لابد 

، وشروط صحته بأن یكون صادرا عن شخص یتمتع بالأهلیة الكاملة مع من جهة في بعض العقود
   . من جهة أخرى خلوها من العیوب

وقد رتب المشرع على كل عقد تخلف فیه ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته جزاءا یتمثل 
  لذي سنتولى بیان مفهومه، وانواعه، وكیفیة تقریره، ثم الآثار المترتبة عنه فیما یلي: في البطلان، ا

  البطلان مفهوم  :الأول المبحث
المعدل والمتمم لقانون  10/05وبموجب القانون رقم ري ئأن المشرع الجزاجب الإشارة بدایة إلى ت

، بعدما كان یستعمل سابقا العقد وبطلانهالقسم الثاني مكرر: إبطال المدني استحدث عنوانا جدیدا وهو: 
                                                             

الجزاء المترتب عن تخلف الرسمیة في العقود التي  قضاء المحكمة العلیا كان متذبذبا بخصوصأن وجبت الإشارة هنا إلى  - 1
دات تقضي بصحة العقد العرفي وتصرف الأطراف إلى إتمام إجراءات البیع إشترطها فیها المشرع، حیث كانت هناك بعض الاحتها

تدخلت ووضعت حد  18/02/1997عن الغرفة المجتمعة بتاریخ أمام الموثق، غیر أن المحكمة العلیا وبموجب القرار الصادر 
 324من القانون التجاري والمادة  79لهذا الاختلاف بحیث جاء في هذا القرار:" ...حیث أن قضائهم هذا یخرق أحكام المادتین 

من القانون المدني لكونهما تشترطان في كل بیع محل تجاري تحریر عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغیر  01مكرر 
لا كان باطلا... "، ولم تكتف المحكمة العلیا في هذا القرار بالقول ببطلان العقد بل أكدت أنه لا یمكن تصحیح العقد ال باطل. وإ

، للمزید حول التعلیق على هذا القرار، ینظر: علي فیلالي، الشكلیة في العقود، المجلة الجزائریة للعلوم القانون والاقتصادیة والسیاسیة
    .  715، ص 1997، سنة 03العدد 
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ویقتضي تحدید مفهوم ، في النقطة الثالثة من القسم الثاني المتعلق بشروط العقد بطلان العقدلفظ 
 البطلان بدقة تمییزه عن بعض  النظم المشابهة له، ثم بیان أنواعه.

 عن ما یشابهه نالبطلا  : تمییزالأول المطلب
 فسخوال البطلان :الأول الفرع

البطلان هو جزاء تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، أما الفسخ فهو جزاء 
 بین القانونیة الرابطة انعدامعدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزاماته، ویترتب على كل من البطلان والفسخ 

ي سبب زوال العقد، فیكون فوهذا وجه الشبه بینهما، أم الاختلاف  ،العقد آثار كل زوالو  المتعاقدین
في الفسخ  أما .أركانه أو شروطه كل یستوف ولم صحیحا ینعقد لم لأنهالبطلان  بسببالعقد  تزول آثارف

 .1آخر لسبب أو المتعاقد ینفذ بسبب لم أنه إلا وأركانه، شروطه كلمستوفیا  صحیحا ینشأفالعقد 
 النفاذ وعدم البطلان :الثاني الفرع

 لدى به الاحتجاج یمكن ولا الغیر، حق في یسري لا افذالن غیر العقد مثل مثله– الباطل العقد
  ،مثلا الشهر بإجراءات الإخلال هو العقد نفاذ عدم في والسبب أن یتجاهلوه، ولهؤلاء الغیر،

 نفسیهما للمتعاقدین بالنسبة قانونا الوجود منعدم الباطل العقد كونذ النفا عدم عن البطلان یتمیزو 
 بالنسبة ومنعدم المتعاقدین، بین قانونا موجود فهو العقد نفاذ عدم حالة في أما كذلك، للغیر وبالنسبة

  2.للغیر
  البطلان أنواع :الثاني المطلب

: الانعدام، والبطلان المطلق، 3للبطلان، بین من یرى بالتقسیم الثلاثي تعددت التقسیمات الفقهیة
نه:" ى الاستاذ عبد الرزاق السنهوري بأحد، بحیث یر بطلان النسبي. وبین من یرى بأن البطلان نوع واوال

  لاتوجد ثلاث أحوال للعقد، الصحة والبطلان المطلق والبطلان النسبي، بل توجد حالتان: الصحة 

                                                             
  .330-329علي فیلالي، الالتزامات ، المرجع السابق، ص  -  1
  .331-330، ص نفسهجع المر  -  2
 المحل ینعدم أو العقود، في الشكلیة ركن یتخلف كأن أركانه، من ركن تخلف إذا منعدما العقد یكونذا الرأي الفقهي حسب ه - 3
 إذا مطلقا بطلانا باطلا العقد یكونبینما  .انعقاده یمنع الذي الأمر أركانه، یستوف لم الحالات هذه مثل في السبب، فالعقد أو

 باطلا أي ،للإبطال قابلا العقد یكونو  غیر مشروع، السبب أو المحل یكون كأن وعیة،ر شالم شرط وتخلف أركانه كل استوفى
 بین التمییز جدیة عدم الثلاثي التقسیم هذا على یعاب. و الرضا عیوب من بعیب مشوبا المتعاقدین رضاء كان إذا نسبیا، بطلانا

  .الانعدام في متساویان فهما تاليالوب ا،للعقد قانون وجود لا الحالتین، في لأنه المطلق، والبطلان الانعدام
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   .1"والبطلان المطلق، أما العقد الباطل بطلانا نسبیا فهو یمر على هاتین الحالتین
لمقارنة ومنها التشریع الجزائري، هو التقسیم على أن التقسیم الذي رجحته مختلف التشریعات ا

 الواردة الأحكام من یتضح،  وهذا ما الثنائي الذي یجعل البطلان نوعین: بطلان مطلق وبطلان نسبي
  فیما یلي: هذین المفهومینولى بیان تنوس قانون مدني 105 إلى 99 المواد في

  قابل للإبطال)(العقد الالبطلان النسبي  (العقد الباطل) البطلان المطلق
اختلاله (  وهو جزاء انعدام أحد أركان العقد أ-1

كانعدام الأهلیة، وانعدام التراضي، أو المحل أو السبب 
 أو الشكل في بعض العقود). 

 یتعلق بالمصلحة العامة ومن ثم:  -2
 ق م) 102یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به (م/ -
 یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها -
  الإجازة ولایسقط بالتقادم لاتلحقه -

أحد شروط صحة العقد (كنقص  هو جزاء تخلف -1
أو إكراه، أو تدلیس، أو الأهلیة أو وقوع في غلط، 

 استغلال).
 ومن ثم: یتعلق بالمصلحة الخاصة للمتعاقد -2
  ) 99ه (م/ بطال لمصلحتإلا من تقرر الإ لایتمسك به-
   لایجوز إلا بناء على طلب المتعاقد -
  جازة ویسقدم بالتقادم.تلحقه الإ -

 التفرقة معیار**
 لصحته، وشروط العقد، لوجود شروط فهناك به المخل الشرط طبیعة على -تقلیدیا– یقوم التمییز كان

 شروط من بشرط أخل إذا وأما مطلقا، بطلانا باطلا العقد یكون الوجود شروط من بشرط فإذا أخل
للنقد، وأصبح المعیار  التصنیف هذا تعرض لقدو   .الوجود بشروط المحل والسبب وألحق الصحة،

 والمصلحة المطلق، البطلان أساس هي العامة المصلحةالمعمول به حالیا عو معیار المصلحة، ف
  .النسبي البطلان أساس هي الخاصة

  :الثاني المبحث
  البطلان تقریر

أو عن طریق دفع  یرفعها من له الحق في ذلك، یتقرر البطلان بنوعیه إما عن طریق دعوى رئیسیة
  بالبطلان أو الإبطال.

 رئیسیة دعوىعن طریق تقریر البطلان أو الابطال : الأول المطلب
  :المحكمة أمامترفع  التي الرئیسیة الدعوى طریق عن البطلان یتقرر
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، بالبطلان یتمسك أن الحق فيمصلحة ذي لكل م ق 102 المادة تسمح: للبطلان المطلقفبالنسبة  **
 والغیر، ئنین والدا للخلف الخاص أیضا بل مقامهما، یقوم من أو المتعاقدین علىهذا الحق  یقتصر لا و

 من بهتقضی أن للمحكمة، كما یجوز أیضا  العقد بطلان في مشروعة مصلحة هؤلاءل یكون أن بشرط
  .نفسها تلقاء

 في حقا المتعاقدین لأحد القانون جعل إذا" : م ق 99 المادةفإنه وطبقا لنص : البطلان النسبي**أما 
 فحق إكراه، أو أو غلط تدلیس بصدد كنا فإذاق". الح یتمسك بهذا أن الآخر للمتعاقد فلیس العقد إبطال

قط.، كما یمكن ان یتمسك ف للمكره أو الغلط، في وقع لمن أو علیه، للمدلس هو العقد بإبطال التمسك
، كةالتر  ضمن تلقاء الذي السلف حق نه یمارسلأ كالخلف العامبهذا الحق ایضا من یقوم مقام المتعاقد، 

 189 للمادة طبقا المباشرة غیر الدعوى طریق عن العقد بإبطال التمسك یستطیع الذي والخلف الخاص
 غیر الدعوى طریق عن العقد إبطال بحق یتمسك أن ،للدائن العاديقانون مدني، كما یحق أیضا 

 جمیع مدینه باسم یستعمل أن دینه أجل یحل لم ولو دائن لكل" : م ق 189 المادةطبقا لنص  المباشرة 
  جز".للح قابل غیر أو بشخص خاصا منها ما كان إلا المدین، هذا حقوق

  الدفع: تقریر البطلان أو الابطال عن طریق الثاني مطلبال
 معه متعاقدوادعى ال، و الإبطالبالبطلان أفي العقد  بالطعن صاحب الحق المتعاقد یبادر إذ لم 

 قد، الع إبطال أو بالبطلان یكتفي بالدفع أن الآخر لمتعاقدا فهنا لهذا بتنفیذه، قضائیاوطالبه  دالعق صحة
ذا   ي.المدع دعوى ویرفض بذلك سیقضي فإنه للإبطال قابل أو باطل العقد نأ تبین للقاضي وإ

   :الثالث بحثالم
 البطلان حق نقضاءا

   الإبطال حق انقضاء :الأولالمطلب 
 و بسقوط هذا الحق عن طریق التقادم.أما عن طریق الإجازة، الحق في إبطال العقد إ ینقضي

 الإجازة الفرع الأول:
، العقد إبطال في حقه عن بمقتضاه المجیز یتنازل واحد جانب من قانوني تصرفالإجازة ها: تعریف 1-

   فهي تزیل عن العقد الخطر الذي كان یتهدده بالإبطال فیستمر صحیحا.
جازة نوعان: صریحة وضمنیة، فالصریحة تكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، أما والإ

  ن یقومى التنزال عن الحق في الابطال، كأالضمنیة فتكون بقیام المتعاقد بأمر تنصرف معه إرادته ال
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 .1بتنفیذ التزامه مع علمه بهذا الحق 
  : طشرو  ثلاثة توفر الإجازة تقتضي :هاشروط 2-

  بطال، فلا إجازة في العقد الباطل بطلانا مطلقا.أن یكون العقد قابلا للإ -
المتعاقد عالما بحقه في الإبطال، فإذا نفذ التزامه دون أن یكون عالما بالعیب، فلایمكن  أن یكون -

  اعتبار تنفیذه هذا إجازة ضمنیة.
، فإذا كان المتعاقد ناقص أهلیة فلا تصح لایمكن اجازة العقد إلا بعد زوال العیب الذي یعرضه للابطال-

 اجازته حتى یزول نقص أهلیته، كما یمكن لولیه ممارسة هذا الحق.
 :الإجازة آثار 3-

ویستمر   العقد فیستقر العقد، بإبطال التمسك في حقال زوال للإبطال القابل العقد إجازة على یترتب
 .آثاره لجمیع مرتبا بالزوال مهدد غیر صحیحا
  : التقادم ثانيالالفرع 

 لم إذا العقد إبطال في الحق یسقط على أنه:"  2005بعد تعدیلها سنة  انون مدنيق 101تنص المادة 
، ....غیر أنه لایجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو سنوات خمس خلال صاحبه به یتمسك

  إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد".
سنوات 10سنوات، بعدما كانت   05لمشرع الجزائري قد حدد مدة التقادم بـ یتضح من النص أن ا

 قبل التعدیل، ویبدأ حتسابها كما یلي: 
 من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب.  الأهلیة نقص في حالة -
 من الیوم الذي یكتشف فیه التدلیس أو الغلط في حالة  -
 .من یوم انقطاعه في حالة الإكراه -
 .العقد إبرام یوم منسنوات  عشرةمدة  تجاوز عدم وهو بشرط سنوات 05أجل  المشرع قید قدو 

یسقط الحق والدعوى معا، فلا یمكن ممارسة  بحیث سقوطه، الإبطال حق تقادم على یترتبملاحظة: 
  هذا الحق لا عن طریق دعوى رئیسیة ولا حتى عن طریق الدفع بالإبطال.

  البطلان دعوى سقوط المطلب الثاني: 
  ن یتحول جازة، ولایمكن أ، لاتلحقه الإن العقد الباطل بطلانا ملطقا هو عقد منعدمالقول أسبق   
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  ، ولذلك فالحق في البطلان لایسقط بالتقادم، إلى عقد صحیح مهما مر من الزمن
وتسقط دعوى البطلان  نص على أنه:" 02قانون مدني فقرة  102المشرع الجزائري في نص المادة ف

فدعوى البطلان هي التي تسقط بالتقادم، بینما الدفع   سنة من وقت إبرام العقد ".بمضي خمسة عشرة 
 102"، بینما المادة "زوال الإبطالالتي تشیر إلى  100بالبطلان لایتقادم، وهذا مانلمسه في دقة المادة 

 بدعوىالتمسك  یمكن لا سنة عشرة خمس العقد إبرام على مضى فإذا ".دعوى البطلانتشیر إلى سقوط "
ذي  لكل یبقى بل صحیحا، ینقلب باطل العقد أن یعني لا هذا ولكن بالتقادم، سقوطها بسبب البطلان
  . 1ةالرئیسی الدعوى عوض به الدفع طریق عن العقد ببطلان یتمسك أن مصلحة

  البطلان تقریر آثار :رابعال المبحث
ن له وجود قانوني، ولا یرتب أي أثر، إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله على ماسبق تفصیله، فإن لا یكو 

 و في مواجهة الغیر، غیر أنه قد تكون له في بعض الأحیان آثار عرضیة.سواء فیما بین المتعاقدین، أ
  أثر البطلان فیما بین المتعاقدین :الأول المطلب

أصلا،  یوجد لمو  یكن لم كأنه ویصبح تماما، ینعدم حیث كلیا، یزول فإنه إبطاله أو العقد بطلان تقرر إذا
، ویعاد المتعاقدان إلى حالتهما الأصلیة، آخرها عن تزول سیرتبها كان أو العقد رتبها التي فالواجبات

 في العقد قبل علیها كانا التي الحالة إلى المتعاقدان یعاد" :قانون مدني 103 المادةوهذا مانصت علیه 
  "....ادلع بتعویض الحكم زجا مستحیلا هذا كان إبطاله، فإن أو  العقد بطلان حالة

فإذا تقرر بطلان العقد او إبطاله، یعاد المتعادقین إلى حالتهما الأصلیة، ویكون ذلك عن طریق   
الإسترداد بأن یتسرد كل منهما ما أداه عینا مادام ذلك ممكنا، فإن كان ذلك مستحیلا فیتم الاسترداد 

  یض.بمقابل كما في حالة هلاك الشيء وذلك عن طریق التعو 
والأصل أن یكون الاسترداد كلیا، أي یسترد المتعاقد كل ما أداه، غیر أنه قد یحوم أحد المتعاقدین أو  

  ، وفق ماسیتم بیانه:حرمانا جزئیا أو حرمانا كلیاكلاهما من الاسترداد، إما 
 الحرمان الجزئي من الاسترداد:  -1

اقص الأهلیة، إذا أبطل العقد لنقص غیر أنه لایلزم نقانون مدني على انه:"... 103 نصت المادة
ومعنى ذلك أن ناقص الاهلیة یرد فقط ما  أهلیته، إلا برد ماعاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد...".

یكون قد تبقى في یده، وما انفقه وعاد علیه بمنفعة او فائدة كأن یكون قد سدد دینا علیه، او شراء أشیاء 
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یه بفائدة، فلا یلزم برده، والحكمة من ذلك حمایة ناقص الأهلیة، بتوقیع مفیدة، اما ما انفقه ولم یعد عل
  هذا الجزاء على من یتعاقد معه. 

 (حرمان الملوث) الحرمان الكلي من الاسترداد -2
:" یحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من قانون مدني على أنه 03فقرة  103تنص المادة 

ماتجب ملاحظته بدایة أن المشرع الجزائري لم یكن یأخذ  لما بها",تسبب في عدم مشروعیته أو كان عا
، ویجد هذا النص أساسه في قاعدة رومانیة شهیرة :" لیس للغاش أن 2005بهذا الحكم قبل تعدیل سنة 

، وقاعدة أخرى تقضي بأنه: "إذا تساوى الطرفان في الغش فلا مجال للاسترداد". ولم یستفید من غشه"
لم یتجاهلها وعمل بها في مجال الآداب على هذه القاعدة ضمن مواده، غیر أنه فرنسي ینص القانون ال

، إذ لایحرم المتعاقد الفرنسي یسلك مسلك القضاء 2005قبل تعدیل وكان القضاء الجزائري العامة فقط، 
  . 1الملوث من الاسترداد ما لم یتعلق الأمر بالآداب

 لغیرالمطلب الثاني: أثر البطلان بالنسبة ل
ویقصد  الغیر، إلى كذلك متدی بل فقط المتعاقدین على الإبطال أو البطلان تقریر أثر یقتصر لا

 حقوقه تتأثر من، أو هو 2هنا كل من اكتسب حقا على العین محل العقد الذي تقرر بطلانه بالغیر
  . 3یهف طرفا یكن لم ن العقد وبطلا أو بصحة

، كما إذا ثاره بأثر رجعي، بما فیها العقود اللاحقة لهبطل العقد تزول جمیع آإذا فالأصل أنه 
تصرف المشتري في العین التي اشتراها لشخص آخر، فغذا بطل عقدالبیع الأول، فیبطل معه عقد البیع 
الثاني، غیر ان هذه القاعدة ترد على بعض الاستثناءات التي تهدف إلى حمایة الغیر حسن النیة 

  ت ومنها:والحفاظ على استقرار المعاملا
یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من قانون مدني:"  885*مانصت علیه المادة 

    المالك الذي تقرر ابطال سند ملكیته....إذا ثبت ان الدائن كان حسن النیة وقت ابرام عقد الرهن."
                                                             

..یرجع الأطراف الى الحالة التي كانوا علیها قبل ابرام العقد، قضى بأن:" . 16/02/1983ففي قرار للمجلس الاعلى بتاریخ   -  1
وهذا معناه ان یسترد البائع الشيء المبیع والمشتري الثمن، ولما قضى مجلس مستغانم على الطاعن برد الشاحنة فإنه یكون قد التزم 

ر قانونا، ومع ذلك لم یحرم المشتري من صحیح القانون". فرغم ان المتعاقد كان یعلم أن التعامل في السیرة محل البیع محظو 
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او لأن أحد ها وفقا لقواعده، ذا حكم ببطلان الشركة التجاریة لعدم توفر الشكل الرسمي، أو لعدم شهر إ*
، فإنها تعتبر في نظر القانون الجزائري شركة باطلة في المستقبل فقط، أما في الشركاء ناقص الأهلیة

برمتها قبل الحكم صرفات التي أالمرحلة السابقة على الحكم ببطلانها فإنها تعتبر شركة واقعیة، وتظل الت
 .1ي اطمئن لهذه الشركة خلال هذه الفترةببطلانها قائمة وصحیحة، حمایة للغیر الذ

 الباطل للعقد العرضیة الآثارالث: الث المطلب
بالإضافة إلى الآثار الأصلیة التي تترتب على جمیع العقود التي یتقرر بطلانها أو إبطالها،   

فهناك بعض الآثار تترتب بصفة عرضیة وفي حالات خاصة، تستدعي مراعاتها وعدم إهمالها 
كما ان المشرع یحاول دائما المحافظة على العقد ما أمكن حفاظا على استقرار المعاملات،  لخطورتها،

لذلك یسمح القانون أحیانا بتحویل العقد الباطل إلى عقد آخر صحیح، كما یسمح أیضا بانقاص الشق 
  الباطل في العقد.   

 ةقانونی واقعة الباطل لبعض الآثار باعتبارهالعقد: ترتیب الأول الفرع
 نظرا أیضا تجاهلها یستحیل كما الباطل، العقد رتبها التي الآثار بعض إزالة ستحیلی قدأحیانا 

 تقریر بعد الوجود منعدم لأنه بالعقد إلحاقها یمكن لاو  ،من جهة وعلى المجتمع على الأطراف لخطورتها
  له من جهة أخرى.إبطا أو بطلانه

 الآثار هذه تعتبر كما قانونیا، تصرفا ولیس یةماد واقعة كونه بالعقد الآثار هذه تلحق فهنا
 ومن ،للعقد ولیس للقانون الآثار هذه فتنسب المتعاقدین، إرادة ولیس القانون لأن مصدرها عرضیة،

 ویثبت العدة، وجبت بالزوجة، ولالدخ تم فإذا الباطل، الزواج -عادة–الفقهاء  یذكر التقلیدیة الأمثلة
 یترتب ولا منعدم لأنه بالعقد ولیس بالقانون الآثار تلحق هذا الوضع مثل يفو  الزواج، انعدام رغم النسب
 2.أثر أي علیه
 العقد نقاص إ ي:الثان الفرع

 بطال،للإ قابلا أو باطلا منه شق في العقد كان إذا" قانون مدني على أنه: 104 المادةتنص 
 أو باطلا، وقع الذي الشق بغیر تملی كان ما العقد أن نتبیّ  إذا یبطل، إلا الذي هو وحده الشق فهذا
بقاء الباطل، شقه إنقاص هو العقد بنظریة إنقاص المقصود إن". لهك العقد فیبطل للإبطال قابلا  العقد وإ
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والهدف من الإنقاص هو ضمان الحفاظ على العقد ما أمكن وضمان استقرار  الآخر، بشقه صحیحا
 المعاملات وحمایة حقوق المتعاقدین، 

 :وهي شروط ثلاثة توفر قانون مدني فإنه یشترط لانقاص العقد  104ادة حسب نص الم
فقط، ومثاله عقد البیع المبرم بین مستهلك  منه شق في أو قابل للإبطالباطلا العقد یكون أن -1-

 ومتدخل یتضمن بند یقضي باسقاط ضمان المنتوج.
 القابلة للتجزئة نذكر مثلا عقد الصلح ومن العقود غیر ؛أو التجزئة للانقسام قابلا العقد یكون أن-2 -

 قانون مدني:" الصلح لایتجزأ فبطلان جزء منه یقتضي بطلان العقد كله...". 466حیث نصت المادة 
  ، أي أن لایكون شرطا جوهریا ماكان العقد لیتم بدونه. مؤثر غیر الباطل الشق یكون أن-3 -

  مایلي: ومن أمثلة انقاص العقد التي نص علیها المشرع نذكر
وكل تنازل منه عن المتعلق بعلاقات العمل والتي نصت على أنه:"  90/11من القانون رقم  39 *المادة

  عطلته أو عن بعضها یعد باطلا وعیدم الأثر".  
قانون مدني والتي تقضي بأن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل  454* المادة 

 نص یخالف ذلك. 
 العقد تحویلث: لثالا الفرع

 فیه وتوفرت للإبطال قابلا أو باطلا العقد كان إذا" قانون مدني على أنه: 105 تنص المادة
 نیة أن نتبیّ  إذا أركانه، توفرت الذي العقد باعتباره یكون صحیحا العقد فإن آخر، عقد أركان

  د".العق هذا إبرام إلى كانت المتعاقدین
 إنقاذیضا إلى أهي تهدف و  الألماني القانون من الجزائري لمشرعا أخذها العقد لو نظریة تح إن 

  .المعاملات استقراربغرض تحقیق العقد 
  :وهي شروط ثلاثة توفر قانون مدني فإنه یشترط لتحول العقد  105وحسب نص المادة 

یه المادة أو قابل للإبطال بطلانا كلیا ولیس جزئیا، ومثاله ما نصت عل باطلاالأصلي  العقد یكون أن-1
، وأن لزامیةالتجاري التي تشترط في السفتجة أن تتضمن مجموعة من البیانات الإ من القانون 300

  .1تخلف أي بیان منها یجعل السفتجة باطلة

                                                             
أمر غیر -تسمیة سفتجة في متن السند نفسه باللغة المستعملة في تحریره،- قانون تجاري:  300ومن البیانات التي ذكرتها المادة  -  1

  إسم من یجب علیه الدفع...الخ.- معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین، 
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فمثلا السفتجة كما سبق إذا لم تتضمن  صحیح، آخر عقد أركان العقد الأصلي الباطل یتضمن أن -2
یمكن إعتبارها سند دین عادي كونها تتضمن: التزام المدین، ومبلغ تسمیة سفتجة، تكون باطلة غیر أنه 

سم المستفید   .1الدین، ومیعاد الدفع، وإ
، وذلك بأن یقوم الدلیل على أن نیة المتعاقدین كانت الصحیح العقد إلى المتعاقدین إرادة أن تنصرف-3

یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة  تنصرف وقت إبرام العقد الأصلي إلى ابرام العقد الأخر الصحیح، وهنا
  .2مستعینا بالظروف المحیطة بالمعاملة المعنیة بالتحول للوصول إلى هذه النیةواسعة 

 منعدم الأخیر هذا یصبحف الأصلي، العقد وهو الباطل، العقد یتم تحویل *وبتوافر هذه الشروط الثلاث
 .آثاره كل الصحیح، العقد وهو الجدید العقد بینما یرتب یكن، لم كأنه ویعتبر الوجود،

  باب الثالث:ال
 العقد آثار 

قانون مدني،  118إلى المادة  106تناول المشرع الجزائري آثار العقد في القسم الثالث في المواد 
التزم كل متعاقد بتنفیذه، انطلاقا  ركانه وشروطه، كنا أمام عقد صحیحإذا انعقد العقد مستوفیا لجمیع أف

ولاتقتصر آثار العقد على  ،للعقد القوة الإلزامیةة المتعاقدین وهذا مایعبر عنه بمن قاعدة العقد شریع
وهذا مایسمى بنسبیة آثار  ،الخلف الخاصلخلف العام و ا كامأطرافه فقط، بل تمتد إلى من هو حكمه

        العقد.
  ل:الأو المبحث

  للعقد الإلزامیة القوة 
، وجـب علـى أطرافـه أن ینفـذوه كمـا لـو كـان اصـحیحه قـادجـرد انعأنـه بمیقصد بالقوة الملزمة للعقد 

دون رضـاء المتعاقـد  قانونـا، و بالتـالي لا یجـوز لأحـد المتعاقـدین، أن ینفـرد بنقضـه أو تعـدیل بنـوده،
ن هـذا فـالقوة الملزمـة هـي الـتي تمنـع أن ینفـرد أحـد الأطـراف بتعـدیل العقـد، و تفـرض أن یكـو  ،الآخـر

، فكـل ما اتفق بشأنه من شروط أو بنود أي أن العقـد ملـزم لأطرافـه ،بـالإرادة المشـتركة للمتعاقـدینالتعـدیل 
، و مـن ثم تصبح واجبة فالعقد شریعة المتعاقدین أخذ مكانة القانون من حیث القـوةبصفة صحیحة ت

  القاضي أیضا باحترام هذه القوة عند تأویل العقد  ، كما یلتزمنقضـا أو تعـدیلا بها نع المسـاسیمالتنفیذ و 

                                                             
  .366علي فیلالي، المرجع السابق، ص  -  1
  .141السابق، ص  لحلو خیار غنیمة، المرجع -  2
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 أو تفسیره.
 المتعاقدین شریعة العقدالمقصود بقاعدة : الأول المطلب

إن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین هي أحد القواعد التي ترتبت عن تطبیق مبدأ سطان الإرادة في 
 شریعة العقدقانون مدني:"  106 دائرة العقود، وقد صاغها المشرع الجزائري من خلال نص المادة

  ".القانون یقررها التي للأسباب أو الطرفین باتفاق إلا تعدیله ولا نقضه یجوز فلا المتعاقدین،
تضح من النص أن المشرع الجزائري قد منع كقاعدة عامة نقض أوتعدیل العقد من طرف أحد ی

ر أنه واستثناء قد یجیز القانون هذا النقض أو ون موافقة المتعاقد الآخر، غیدالمتعاقدین بإرادته المنفردة 
ت الاستثنائیة لاعتبارات متنوعة، وفي غیر ذلك فإن أطراف العقد ملزمین التعدیل في بعض الحالا

  بتنفیذه.
 لعقدا تعدیل أو نقض عدم جواز ::الأصلولالفرع الأ 

في عبارة " العقد  المشرع الجزائري العقد بالقانون شبه قانون مدني، 106من خلال نص المادة 
 وحده وله المشرع وضع منشریعة المتعاقدین"، وهذا التشبیه هو من ناحیة الإلزامیة، فكما أن القانون هو 

 المتعاقدین وضع من فهوفالأمر كذلك بالنسبة للعقد  القانون، هذا تعدیل أو نقض صلاحیة غیره دون
ق أیضا، ولایقتصر هذا المنع على المتعاقدین باتفاقهما، ومن ثم فلایجوز نقضه أوتعدیله إلا بالاتفا

فحسب بل یسري أیضا في حق القاضي الذي یمنع علیه المساس بمضمون العقد إلا في الأحوال 
 منصوص علیها قانونا.ال

 :القانون من برخصة العقد تعدیلنقض أو  جواز : الفرع الثاني: الاستثناء
، وسنتولى معه المتعاقد رضا دون العقد تعدیل أو بنقض المتعاقدین لأحد أحیانا القانون یسمح قد

  بیان حالات نقض العقد، ثم الحالات التي یجوز فیها تعدیله.
  أولا: حالات نقض العقد

د تلك السلطة التي یمنحها القانون لأحد الأطراف في إنهاء العقد بإرادته یقصد بنقض العق
لقاضي، ونظرا لخطورة هذه السلطة في إنهاء المنفردة، دون حاجة لموافقة الطرف الآخر ولا تدخل ا

العقد، فإنها لاتكون إلا بنص في القانون، ویستند نقض العقد إلى بعض المبادئ القانونیة وبعض الأسس 
  التي تقوم علیها بعض العقود ، والتي یمكن تلخیصها فیما یلي:

  عدم جواز إلزام زامات المؤبدة، یقصد بحظر الالت :نقض العقد تكریسا لمبدأ حظر الالتزامات المؤبدة-أ
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  أحد أطراف العلاقة التعاقدیة بالبقاء فیها إلى أجل 
، ویجد هذا المبدأ أساسه في الكثیر من الحیاة مدى د تتنافى مع بقائه ملزماالفر ، فحریة غیر مسمى

نت مدتها غیر تكون قابلة للانهاء من طرف واحد كلما كا النصوص القانونیة المنظمة للعقود الزمنیة، التي
  : مانصت علیه محددة ومن ذلك

   ".معینة غیر دتهام كانت إذا الشركاء أحد بانسحاب الشركة تنتهيالقانون المدني:"  من  440 المادة -
قانون مدني:" فإن لم یكن هناك سبیل لتعیین مدة العاریة جاز للمعیر أن یطلب انهاءها  546المادة  -

  في أي وقت..".
معترف به المتعلق بعلاقات العمل الفردیة:" الاستقالة حق  90/11القانون رقم  من 68المادة  -

  رادته المنفردة.للعامل"، فیمكن للعامل الحق في انهاء عقد العمل بإ
  في المتعاقد معه: الثقة نقض العقد في حالة زوال -ب

ثم معه، ومن  الشخصي وعنصر الثقة في المتعاقدهناك بعض العقود تقوم أساسا على الاعتبار 
و أصبحت محل تشكیك جاز للمتعاقد إنهاء زالت أ نفإ، ثقةه مرهون ببقاء هذه الر عقد واستمرافإن بقاء ال

  ذلك:  ة، ومن أمثلرادته ىالمنفردةالعقد ونقضه بإ
 ینهي أن وقت أي في للموكل یجوز" قانون مدني على أنه: 587 المادة تنص حیث الوكالة عقد -

 ...."ذلك یخالف اتفاق وجد ولو یقیدها أو الوكالة
   :في العقد لطرف الضعیفنقض العقد حمایة ل -ـج

یجوز نقض العقد أحیانا إذا كان استمراره من شأنه أن یهدد مصالح المتعاقد فیصبح غیر متلائم مع 
  قدراته المالیة، أو یلحق به خسارة  فادحة، ومن الحالات التي ذكرها المشرع:

:" ...یجوز للورثة الذین كانوا یعیشون عادة معه منذ ستة  02مكرر  469مانصت علیه المادة  -
أشهر إنهاء العقد إذا أصبحت تكالیفه باهضة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإیجار یزي عن 

 حاجاتهم".
  :المتعاقدین اتفاقنقض العقد ب -د

إمكانیة إنهاء العقد بإرادته  انطلاقا من قاعدة العقد شریعة المتعاقدین فإنه یجوز لكل طرف أن یشترط
 لم ما للتجدید قابلة سنوات بثلاث الإیجار مدة تحدید على تجاري محل إیجار عقد في یتفقا كأنالمنفردة، 

  .العقد ءإنها في أحدهما یرغب
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ن كان قد منح لأحد المتعاقدین سلطة إنهاء العقد إن المشرع الجزائري  ملاحظة: بإرادته المنفردة ونقضه وإ
لحالات المذكورة أعلاه، إلا أنه ومنعا للتعسف في استعمال هذا الحق أو السلطة، أوجب على من في ا

  :، فمثلا مراعاة مصلحة الطرف الآخریمارس هذا الحق 
أوجب على الشریك الذي یرغب في الانسحاب من الشركة، أن یعلن سلفا أي مسبقا عن إرادته في -

، وأن لایكون صادرا عن غش أو في وقت غیر لائق(المادة الانسحاب قبل حصوله إلى جمیع الشركاء
  قانون مدني). 440

من وجوب الإخطار أو الإشعار المسبق لرب  90/11من القانون  68من المادة  03ما أوجبته الفقرة  -
  العمل عند تقدیم طلب الاستقالة، حتى لایفاجأ رب العمل، و یتدبر أمره في تعویض العامل المستقیل.

قانون مدني في الوكالة بأجر، من ضرورة تعویض الوكیل عن الضرر الذي  587 المادةوجبته ما أ -
       لحقه من جراء عزله في وقت غیر مناسب أو بغیر عذر مقبول.

  - سلطة القاضي في تعدیل العقد – العقد تعدیل: حالات ثانیا
قدین فحسب، بل یشمل حتى لا یقتصر المنع من التدخل في العقد لتعدیله أو نقضه على المتعا  

. وهذا التوجه من قبل المشرع یعكس مدى 1القاضي، ولو كانت شروطه أو مضمونه في نظره غیر عادلة
ن الإرادة وحریة التعاقد، ومع ذلك فقد أجاز المشرع للقاضي استثناء، التدخل في العقد اتأثره بمبدأ سلط

رجاعا للتوازن العل قدي فیه. وتتمثل هذه الحالات الاستثنائیة خصوصا تعدیله، حمایة للطرف الضعیف، وإ
  :مایلي في

  سلطة القاضي في رفع الغبن و الاستغلال -أ
في العقد وله الخیار بین إبطال  مغبون أن یطعنطرف الإذا توافرت عناصر الاستغلال كان لل

زالة التفاوت. الغبن الالتزامات إلى الحد الذي یكفي لرفع إنقاصالعقد أو  یتمتع القاضي بسلطة  وهنا   وإ
تقدیریة، فإذا طلب المتعاقد المغبون إبطال العقد، فللقاضي في ضوء ملابسات العقد، أن یقضي 

                                                             
أكدت المحكمة العلیا هذا التوجه في العدید من قراراتها ومنها القرار الذي جاء فیه:" لا یمكن للمقاول عند إبرام العقد بثمن جزافي  - 1

ضافات في ذلك المخطط". المحكمة العلیا، الغ رفة طبقا لمخطط متفق علیه أن یطالب بأي زیادة في الثمن حتى ولو تمت تعدیلات وإ
       .21، ص 1997، 01، المجلة القضائیة، عدد 18/06/1997، بتاریخ  144112المدنیة، ملف رقم

من القانون المدني تنص على أن العقد شریعة المتعاقدین...ومن هنا كان  106نه لما كانت المادة أوجاء في قرار آخر:" حیث  
أكد فیما إذا طرفیه التزما ببنوده من عدمها ...". المحكمة العلیا، الغرفة على القضاة التقید بالعقد المبرم بین طرفي النزاع والت

 .197، ص 2012، 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد 12/01/2012، بتاریخ  693316العقاریة، ملف رقم 
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زالة التفاوت، وقد یكتفي  نقاص بالتدخل لتعدیل العقد و بالإبطال إذا رأى أنه أحسن وسیلة لرفع الغبن وإ إ
بقاء العقد إذا تبین له أن إجراء الإ عادة التوازن.نقاص كافي لرفعالتزامات المغبون وإ   ه وإ

، كما هو الحال في الغبن في بیع العقار، فإن القاضي یتدخل لتعدیل أما في حالة الغبن المادي  
العقد بغرض التقلیل من التفاوت، فلیزم المشتري بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا لنص 

   قانون مدني. 358المادة 
  -نظریة المیسرة –منح المدین المعسر أجلا للوفاء سلطة القاضي في  -ب

إن المشرع الجزائري وخروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بوجوب تنفیذ الالتزام في  الأجل     
المتفق علیه. أجاز للقاضي استثناء التدخل لمنح أحد أطراف العقد الذي یكون في وضع اقتصادي 

:" یجب أن یتم الوفاء فور على أنه قانون مدني 281المادة  تنفیذ التزامه. فنصتأجلا معقولا ل صعب
ترتیب الالتزام النهائي في ذمة المدین مالم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك. غیر أنه یجوز 
للقضاة نظرا لمركز المدین، ومراعاة للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن 

  وقفوا التنفیذ مع بقاء جمیع الأمور على حالها...".تتجاوز هذه مدة سنة، وأن ی
   ةط التعسفیو سلطة القاضي في تعدیل الشر  -جـ 

قانون مدني، فإنه إذا كان العقد من عقود الإذعان، و تضمن  شروطا  110طبقا لنص المادة   
أجل تحقیق  تعسفیة، فإنه یجوز للقاضي التدخل، وذلك بتعدیل هذه الشروط، مع الإبقاء على العقد، من

التوازن نوعا ما بین أداءات الطرف المذعن الضعیف، والطرف القوي، لأنه هذه الشروط قد تكون 
جوهریة في العقد، كالثمن في عقد البیع أو بدل الإیجار في عقد الإیجار، أو العمل المؤدى في عقد 

عفاء منه كلیة، فیكون العمل، فلو انصب الشرط التعسفي على أحد هذه العناصر فلا یمكن للقاضي الإ
  .1التعدیل هو الوسیلة المناسبة

قطع التیار عن  هو من عقود الإذعان، بحق الشركة فيو ومثاله أن یقضي عقد توزیع الكهرباء   
لو طرح الأمر على القاضي، المستهلك في الیوم الموالي من استحقاق الفاتورة في حال عدم دفعها، ف

مثلا من  ینالتیار بعد أسبوع عي تعدیله بإعطاء الشركة الحق بقطعن هذا الشرط تعسفي ویستدفسیجد أ
  إشعار المستهلك بدفع الفاتورة.
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  -التعویض الاتفاقي -سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي- د
متعاقدان في یدرجه ال الذي یقصد بالشرط الجزائي أو مایسمى بالتعویض الاتفاقي، ذلك البند أو الشرط

بحیث أنه إذا أخل المتعاقد بالتزامه أدى  حق، لضمان احترام العقد وكفالة تنفیذه،لافاق عقدهما أو في ات
  .خر، فهو تقدیر اتفاقي للتعویضآمبلغا معینا للمتعاقد 

ي عطى المشرع للقاضي سلطة تقدیریة فتفاقي قد یكون مبالغا فیه، فقد أن الشرط الانظرا لأو 
 من القانون المدني 184المادة ء في نص اه كلیة وفق ماجمكانیة تخفیض هذا الشرط أو الإعفاء منإ

المدین أن الدائن لم تفاق مستحقا إذا أثبت لا المحدد في ایكون التعویض  لاأنه:"  حیث نصت على
دین أن التقدیر كان مفرطا أو ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المر، یلحقه أي ضر 

  ."هلااتفاق یخالف أحكام الفقرتین أع كل لاویكون باط ،ء منجز  صلي قد نفذ فيلأاتزام للا أن ا
 العقد تنفیذ میةزالإالفرع الثالث: 
 یتضمنها التي الشروط وفق العقد بتنفیذ المتعاقدین إلزام في للعقد الملزمة للقوة الثاني الوجه یتمثل
القاضي التدخل لتعدیل فیكون من حق  مرهقا تنفیذه تجعل استثنائیة حوادث تطرأ لم ما كأصل عام،

 العقد.
 :العقد بإلزامیة المقصود أولا:

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة،  قانون مدني على أنه:"  107تنص المادة 
وفقا  مستلزماته من هو ما أیضا یتناول بل فحسب،ه فی ورد بما المتعاقد إلزام على العقد یقتصر ولا

فیجب أن نحدد بدایة مضمون العقد، ثم نبین المقصود  ة بحسب طبیعة الالتزام".للعرف والقانون والعدال
  بحسن النیة في التنفیذ.

 :العقد مضمون  -أ
 فیه الواردة المسائل فيیتمثل  العقد مضمونقانون مدني فإن  107 المادة من الثانیة للفقرة طبقا

 .رىأخ جهة من مستلزماته من تعد أنها إلا فیه ترد لم التي وتلك ،جهة من وواجبات حقوق من صراحة
 التي الالتزامات حدود الخصوص وجه على فیوضح ونطاقه مضمونهالعقد یكون محددا لفالأصل أن 

 كونفی الناس بین مألوفا أمراونها لك أو سهوا التفاصیل بعض قد یغفل المتعاقدین أحیانا ن لك، یرتبها
 والعرف القانون ضوء في قانون مدني 107 المادة لنص طبقا لهإكماوهنا یجوز للقاضي  ناقصا، العقد

   .والعدالة
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هناك الكثیر من القواعد القانونیة یكون غرضها تكمیل إرادة تكمیل العقد بنص في القانون: -1
 394المتعاقدین، ولذلك تسمى بالقواعد المكملة في العقود المسماة، ومن ذلك ما نصت علیه المادة 

وجب على المشتري أن یتسلمه في ا لم یحدد المتعاقدان مكان وزمان تسلیم المبیع قانون مدني من أنه إذ
م المتعاقدین ضا تكمیل العقد بقواعد آمرة یلتز كما یمكن أی المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع.

 باحترامها وتنفیذها، ومن ذلك الأحكام الواردة في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والتي تفرض
 ، 2، والالتزام بالضمان1مجموعة من الالتزامات على عاتق المتدخل أو المحترف، كالالتزام بالمطابقة

  .3والالتزام بالإعلام
یجوز للقاضي أیضا ان یستكمل العقد وفق للعرف وما جرت به الأعراف : تكمیل العقد بقواعد العرف-2

  لعقد، المحلیة في المسائل المدنیة والتجاریة لتكملة مضمون ا
إلى قواعد العدالة والانصاف لتكمیل العقد، ویجد  قد یلجأ القاضي: تكمیل العقد بقواعد العدالة -3

التخل اساسه في نص المادة الاولى من القانون المدني، ومن الأمثلة على الالتزام بالسلامة الذي رتبه 
  القضاء الفرنسي على عاتق النقل انطلاقا من قواعد العدل.

 :النیة بحسن العقد تنفیذ ةضرور  -ب
هو في أصله من المبادئ الأخلاقیة التي نفذت إلى دائرة القانون فیما إطار  النیة حسنإن مبدأ 

حركة "أخلقة القانون"، فأصبح هذا المبدأ یلعب دورا أساسیا في ضبط العلاقة التعاقدیة وضمان تحقیق 
ن مبدأ بأ 4ویرى بعض الفقهاء ، رالآخكل طرف لمصلحته من العقد دون الاضرار بمصلحة الطرف 

  . تعاونیتجسد من خلال التزامین: الالتزام بالنزاهة، والالتزام بالحسن النیة 
به أن یمتنع المتعاقد عن كل غش أو تدلیس من شأنه أن یجعل تنفیذ  ویقصدالالتزام بالنزاهة: -1

  الالتزام عسیرا أو مستحیلا.
                                                             

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش التي تنص على  25/02/2009المؤرخ في  09/03من القانون رقم  11 طبقا لنص المادة -  1
ه وصنـفه ومنشئه ـشــروعــة لــلــمــســتــهــلك من حــیث طبیعتلمالــرغــبــات ا ـــروض للاســتــهلاكیــــجب أن یــــلــبي كـل مــــنــــتــــوج مـــعأنه:" 

  .ه"مال والأخطار الناجمة عن استعمالیزاته الأسـاسیة وتركیبته ونــســبـة مــقــومــاته اللازمــة وهــویــته وكــمــیــاته وقــابــلـیــته للاستعممو 
ج سـواء كان جــــهــــازا أو أداة أو لأي مـنـتـو  تنیـسـتـفـیـد كل مـقالتي تنص على أنه:"  09/03من القانون رقم  13 طبقا لنص المادة -  2

  ". ــادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانونا أو مــــركــــبــــة أو أي مـآلــــة أو عــــتــــاد
علـومات لمـسـتـهـلك بـكل المیـجـب عـلى كل مـتـدخل أن یـعـلم االتي تنص على أنه:"  09/03من القانون رقم  17 طبقا لنص المادة - 3
  ".نـتوج الـذي یضـعه للاستهلاك بـواســطـة الـوسم ووضع الــعلامـات أو بـأیــة وسـیـلـة أخـرى مناسبةلمتعـلقة بـالما

  .392علي فیلالي، الالتزامات ، المرجع السابق، ص  -  4
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الالتزام التدخل الایجابي للمتعاقد في إشعار واطلاع المتعاقد معه ویقتضي هذا  :الالتزام بالتعاون-2
بكل الأحداث التي تهم تنفیذ العقد، فالعلاقة التعاقدیة هي علاقة تعاون ولیست علاقة مجابهو أو خصام 

 . 1وهذا مایقتضیه التكافل التعاقدي
   -الظروف الطارئة نظریة –سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول ثانیا: 

الأصل كما سبق أنه یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه، إلا إذا كان العقد متراخیا في تنفیذه،  
وطرأت حوادث استثنائیة عامة، جعلت تنفیذه مرهقا، فهنا واسثناء من القاعدة یجوز التدخل لرفع هذا 

  یعرف "بنظریة الظروف الطارئة". الاختلال، ورد الالتزم المرهق إلى حده المعقول، وهو ما 
  شروط تدخل القاضي لرد الالتزام لحده المعقول في نظریة الظروف الطارئة -أ

لم یكن  طرأت حوادث استثنائیة غیر أنه إذا :" على أنه قانون مدني 03فقرة  107تنص المادة   
نعامة وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقديفي الوسع توقعها  صار  لم یصبح مستحیلا، ، وإ

بحیث یهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن  مرهقا للمدین
یتضح من خلال هذه  ".ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ،الحد المعقول إلى یرد الالتزام المرهق

لحد المعقول، أن یتأكد من توفر ثلاثة  النص، أنه یجب على القاضي حتى یتدخل لرد الالتزام المرهق
  شروط وهي: 

بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا الشرط،   أن یكون العقد متراخي التنفیذ: -1
إلا أن بعض الفقهاء یرون أنه لا مجال لتطبیق نظریة الظروف الطارئة ما لم یكن العقد متراخیا في 

  . 2د التي یستغرق تنفیذها مدة زمنیة معینةتنفیذه، أي أن یكون من العقو 
الحادث الاستثنائي هو حادث غیر مألوف لكون نادر أن یطرأ حادث استثنائي عام غیر متوقع:  -2

الوقوع، فهو حادث لایقع في ظروف عادیة، كالفیضان، والوباء والزلزال، والحرب. وفد توسع الفقهاء فیه 
قبل، كانتشار الإشعاع الذري وتلوث البیئة وانتشار الغازات  لیشمل أنواعا أخرى لم تكن معروفة من

  .3السامة

                                                             
  .394-393علي فیلالي، الالتزامات، المرجع السابق، ص  -  1
  .وما بعدها 796ابق، ص ات، المرجع السالالتزام، بلحاج العربي -2
ل مبارك المطیرات، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظریتي الضرورة والظروف الطارئة، رسالة دكتوراه، قسم دعا -3

  . 68، ص 2001الشریعة الإسلامیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، 
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ویشترط في هذا الحادث الاستثنائي أن یكون عاما، أي أن یمس كافة الناس، أو على الأقل فئة   
منهم، ولا یخص المتعاقد وحده، كإفلاسه أو إتلاف ممتلكاته. وهنا یجب التمییز بین الظرف الطارئ 

ن كانت حادث استثنائي إلا أنها لیست عامة. ویعیب بعض الفقه على والقوة القاهرة ، فهذه الأخیرة وإ
هو شرط لا أصل له في الشریعة فشرط العمومیة أنه وسیلة لتضییق مجال نظریة الظروف الطارئة، 

نه یتنافى مع  الهدف من تشریع هذه أ، فضلا عن ذه النظریةالمصدر المادي لهباعتبارها  الإسلامیة
  .1الحد المعقول إلى العدالة العقدیة برد الالتزام المرهق إعادة نظریة وهو ال

كما یشترط في الحادث الاستثنائي أیضا أن یكون غیر متوقع، ویكون كذلك إذا لم یكن في وسع   
المتعاقدین توقعه وقت إبرام العقد، ویترتب على ذلك أن یكون الحادث مما لا یستطاع دفعه أو تحاشیه، 

  . 2كان في وسع المدین أن یدرأه أو یتغلب علیه، فیتحمل حینئذ وزرهفإذا 
یشترط في الحادث الاستثنائي العام المفاجئ أن یجعل تنفیذ التزام أن یصبح تنفیذ الالتزام مرهقا:  -3

أحد المتعاقدین مرهقا، ومعنى ذلك أن یهدده بخسارة فادحة. فإذا أصبح التنفیذ مستحیلا نكون حینها أمام 
  . 3قانون مدني 307وة قاهرة، وینقضي الالتزام لاستحالة تنفیذه طبقا لنص المادة ق

  كیفیة تدخل القاضي لرد الالتزام المرهق للحد المعقول -ب
إن القاضي وهو بصدد رد الالتزام المرهق لحده المعقول، وجب علیه أن یراعي ظروف   

بعین الاعتبار، أي یقوم بعملیة الموازنة لأجل وملابسات الظرف الطارئ، وأن یأخذ مصلحة كلا الطرفین 
  رفع الإرهاق من جهة، مع المحافظة على توازن العقد من جهة أخرى.

وتتم إزالة الإرهاق إما بإنقاص التزامات الطرف المرهق، كأن یعمد القاضي إلى إنقاص الثمن، أو   
ذ لحین زوال الظرف الطارئ. ویرى ، كما قد یقوم القاضي بوقف التنفی4بزیادة التزامات الطرف الثاني

  .1جانب من الفقه إمكانیة فسخ العقد إذا كان هو الوسیلة الوحید لرفع الإرهاق

                                                             
  القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، شارف بن یحي، ضرورة إسقاط شرط عمومیة الظرف الطارئ في - 1

 . 52- 51، ص 2010، 04مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة شلف، عدد 
  .722-721، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري، الوسیط - 2
أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي إذا  الالتزامینقضي :"  قانون مدني على أنه 307تنص المادة - 3

  عن إرادته".
من السعر الإجمالي للسكن وفقا لعقد  % 10لما أقر قضاة الموضوع زیادة نسبة  جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا:" ... -  4

، وذلك في  03فقرة  107العقد طبقا للمادة  التخصیص تماشیا مع عدالة العقد، فإنه كان لابد على القضاة مراعاة إمكانیة تعدیل
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 العقد فسیرت  :الثاني المطلب
أحیانا  یكون وقد غامضا، إتفاقهما مدلول فیصبح دقیق غیرأحیانا  مادتهإرا عنالمتعاقدین  تعبیرقد یكون 

، ونظرا تأویل تفسیره  طریق عن العقد مدلول لتحدید القاضي دخلت یستدعيالأمر الذي  شك، محل
لخطورة تدخل القاضي الذي قد یمس بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین وقدسیة العقد، فإن المشرع قد حدد 

قانون مدني نوجزها  112و  111ینتهجها لتفسیر العقد نصت علیها المادتین للقاضي مجموعة قواعد 
 فیما یلي:

  ارة الواضحة في العقد تمنع التأویلالعب -أ
:" إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز قانون مدني على أنه 01فقرة  111نصت المادة   

  الانحراف عنها عن طریق تأویلها للتعرف على إرادة المتعاقدین...".
ككل في بحق، أن الوضوح الذي قصدته الفقرة هو وضوح مدلول العقد  علي فیلاليویرى الأستاذ   

جمیع بنوده، ولیس عبارة بالذات أو بند على حده، فقد یكون البند واضحا في ذاته ولكنه متناقض مع بند 
. وهذا بطبیعة 2آخر. ومن ثم وجب النظر في العقد كوحدة متصلة بعضها ببعض ومتكاملة الأحكام

  .    3عقد إلا استثناءالحال تماشیا مع النسق العام للقانون المدني، الذي لا یجیز التدخل في ال
  العبارة الغامضة في العقد تستدعي التأویل -ب

أما إذا كان هناك محل لتأویل العقد، قانون مدني على أنه:" ... 02فقرة  111نصت المادة   
فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء 

عامل، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین، وفقا للعرف الجاري في في ذلك بطبیعة الت
  المعاملات".

  فإذا كانت عبارة غامضة، بأن كانت مبهمة، أو تحمل أكثر من دلالة، أو هي واضحة في حد   
                                                                                                                                                                                                              

ملقى على أحد أطراف العقد وأن یكون مهدد بخسارة فادحة نتیجة ارتفاع الأسعار". قرار المحكمة  التزامحالة إذا تعلق الأمر بتنفیذ 
  .  95 ، ص1999، ، المجلة القضائیة، عدد خاص191705، ملف رقم 24/10/1999العلیا، الغرفة العقاریة، بتاریخ 

  وما بعدها.  259ینظر في تفصیل أكثر لسلطة القاضي في إزالة الإرهاق: بوكماش محمد، المرجع السابق، ص  -1
  .408ات، المرجع السابق، ص الالتزامعلي فیلالي،  - 2
الحصول على رخصة  وقد أكد القضاء الجزائري هذا المبدأ من خلال القرار الذي جاء فیه:" ولما كان عقد البیع معلق على شرط - 3

التجزئة من السلطات الإداریة، فإن القضاة ملزمون بهذا الشرط الصریح، ولیس لهم أن یفسروا إرادة الأطراف الصریحة، لاسیما عندما 
اعتبروا أن رفض الوالي للرخصة غیر مبرر، إذ لیس لهم الحق في مراقبة القرارات الإداریة". ینظر: قرار المجلس الأعلى، الغرفة 

  .  486، ص 1989، سنة 01، المجلة القضائیة، عدد 03/04/1985الصادر بتاریخ  33528المدنیة، ملف رقم 
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، أو كان مضمون بعض العبارات یتناقض مع 1ذاتها غیر أنها متعارضة مع عبارات واضحة أخرى
فهنا یجوز للقاضي التدخل  .2حكام الكلیة للعقد، أو من خلال إغفال المتعاقدین لبعض التفاصیلالأ

وتأویل العقد، ویكون ذلك بالبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي 
  معاملات.لعبارات العقد، وعلى القاضي أن یستهدي في ذلك بطبیعة التعامل، والعرف الجاري في ال

  تفسیر الشك لصالح الطرف المذعن دائنا كان أم مدینا -جـ 
إن حالات الغموض في عبارات العقود وبنوده، تكون في الكثیر من الأحیان مقصودة من الطرف   

القوي في العقد، لامتطائها كوسیلة احتیالیة لتمریر وفرض بعض البنود التعسفیة، وهنا نجد أن المشرع 
لنظام العام الحمائي، قد وجّه القاضي نحو ضرورة تفسیر الشك في العبارة الغامضة من خلال قواعد ا

قانون  02فقرة  112لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان أم مدینا، وهو ما نصت علیه المادة 
غیر أنه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف مدني:"...

  ".المذعن
ویعد هذا النص استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الشك یفسر لمصلحة المدین المنصوص   

". فالشك في عقود یؤول الشك في مصلحة المدینقانون مدني:"  01فقرة  112علیها في المادة 
الإذعان یجب أن یكون دائما في مصلحة الطرف المذعن ولو كان هو الدائن، فإذا قام الشك مثلا فیما 

  ا كان الشرط الجزائي مستحقا في حالة تأخیر تنفیذ الالتزام، أو حالة عدم التنفیذ فقط، فإن مصلحة إذ
                                                             

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في أحد قراراتها الذي جاء فیه: " وحیث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه یظهر أن قضاة  - 1
من القانون المدني التي تجیز تأویل العقد إذا كان هناك محل  111اء في المادة المجلس قاموا بتفسیر العقد العرفي على ضوء ما ج

یحتوي على غموض إذ نص على مبلغین  05/10/1989للتأویل، وهذا هو الحال في هذه القضیة ذلك أن العقد العرفي المؤرخ في 
، بتاریخ 149300المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف  مختلفین بالنسبة لنفس النفقات المتعلقة بحفر البئر وبنائه..." ، ینظر: قرار

  .51، ص 1997، 02، المجلة القضائیة، عدد 23/07/1997
وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته الذي جاء فیه:" حیث أن أداء الرسم على استیراد السیارات إجباري في العلاقة بین  - 2

بة لطرفي البیع فالعبرة هي بما اتفق علیه الطرفان، وبما أن العقد لم یشر إلى الرسم فالأمر أصبح البائع ومصلحة الجمارك، أما بالنس
، الصادر بتاریخ 31315موكلا للقاضي الذي له سلطة تقدیریة في تفسیر العلاقة". ینظر: قرار المجلس الأعلى، ملف رقم 

  .19، ص 1990، 01، المجلة القضائیة، عدد 13/04/1983
اء في قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا:" حیث أن تسببیهم هذا غیر كاف ومنعدم الأساس القانوني ذلك أن قضاة كما ج -

الاستئناف تناسوا أنهم قضاة الموضوع بإمكانهم أن یفسروا عقد الإیجار الرابط بین الطرفین المتنازعین ویحددوا بدل الإیجار المتعلق 
لضرر اللاحق بالطاعن إثر منح هذا السوق لمتعاقد آخر...وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن بسوق المواشي ویقدروا بالتالي ا

، الصادر  208925صلاحیتهم فإن القرار المنتقد یستحق النقض". ینظر: قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم 
  .  221، ص 2000، 01، المجلة القضائیة، عدد 18/01/2000بتاریخ 
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  .1الطرف المذعن تقتضي استحقاق الشرط الجزائي حالة عدم التنفیذ دون حالة التأخیر
 لرقابة ولا الموضوع لقضاة التقدیریة للسلطة تخضع وهي واقع، مسألةیعتبر  العقد تأویل إن   ملاحظة:

 .العقد تكییفتمس ب أو الوقائع تحرف لم ماا علیها، العلی لمحكمةل
  :الثاني المبحث

  العقد نسبیة مبدأ
 إلى تنصرف بل ،بفحس الأصلین العاقدین على تقتصر  لا وواجبات حقوق من العقد آثار إن

د، غیر أن هذه ص وهذا مایسمى بنسبیة آثار العقالخا الخلف إلى الأحیان بعض وفي العام، الخلف
 بالنسبة فالعقد أحدثها، التي القانونیة الأوضاع أو العقد وجود تجاهل یستطیع الغیر أن النسبیة لاتعني

 . "قدالع نفاذ مبدأ" ـب یعرف ما وهذا ضده، أو لمصلحته بها یحتج مادیة واقعة هو للغیر
  الأصلین العاقدین إلى العقد أثر انصراف  :الأول المطلب

 بنفسه التعاقد عملیة المتعاقد یباشر وقد ما،ابهولحس بإسمهما أبرماه اللذان العقد طرفا اوبقصد بهم
 هو بل العقد في رفاط یعد لا النائب أو الوكیل وهذا عنه، نائبا أو وكیلا یكون آخر شخص بواسطة أو

 المادةه ، وهذا مانصت علیالأصیل ذمة إلى تضاف وواجبات حقوق من العقد ینشئه ومما عنه، أجنبي
 من العقد هذا عنشأ ین ما فإن الأصیل باسم عقد نیابته حدود في النائب أبرم إذاقانون مدني:"   74

 ."الأصیل إلى یضاف والتزامات حقوق
 العام الخلف إلى العقد أثر انصراف :ثانيالمطلب ال

ف العام ینصرف العقد إلى الخلف المتعاقدین والخلقانون مدني على أنه:"  108تنص المادة 
مالم یتبین من طبیعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لاینصرف إلى الخلف العام، كل ذلك 

   مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث".
 محل الخلف فیحل منها جزء في أو المالیة ذمته في السلف یخلف من العام الخلفویقصد ب

والأصل أن آثار العقد تنصرف إلى الخلف  2.المالیة لذمةل المكونة والواجبات للحقوق بالنسبة السلف
  العام إلا في بعض الأحوال الاستثنائیة التي لاتسمح بانتقال هذا الأثر والتي نوجزها فیما یلي: 

  انصراف الحالات بعض في القانون یمنع: عدم انصراف آثار العقد للخلف العام بنص في القانون-أ
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  ونذكر من ذلك:  م،العا الخلف إلى العقد آثار 
 یؤدي الشركاء أحد موتف". ءالشركا أحد بموت الشركة تنتهيقانون مدني:"  439مانصت علیه المادة-

  .الشركة عقد انقضاء إلى
قانون مدني:" ینتهي حق الإنتفاع بانقضاء الأجل المعین، فإن لم یعیّن أجل  852مانصت علیه المادة -

  ..". بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعینعلى أي حال  عد مقررا لحیاة المنتفع، وهو ینتهي
قانون مدني:" تنتهي العاریة بموت أحد الطرفین مالم یوجد اتفاق یقضي  548مانصت علیه المادة -

 بغیر ذلك".
   :التعامل طبیعةعدم انصراف آثار العقد للخلف العام بسبب -ب

عه محل اعتبار شخصي، فإنها تنتهي بموت في بعض العقود التي یكون فیه شخص المتعاقد م
  هذا الشخص ولاتنتقل إلى الخلف العام، ومثال ذلك: 

  قانون مدني بخصوص المرتب الدوري مدى الحیاة، والذي یسقط بموته. 613 المادةمانصت علیه -
 و طبیب مختص، او مهندس معماري .....الخ.ال في التعاقد مع فنان او محامي أوكذلك الح-

 دم الزام الوارث بدیون المورث مراعاة لقواعد المیراث: ع -جـ 
اث عند انتقال آثار قانون مدني ضرورة مراعاة قواعد المیر  108ذكر المشرع في نص المادة   

خوذة من ا في قانون الأسرة والمأف العام، وعند الرجوع إلى هذه القواعد المنصوص علیهلخالعقد إلى ال
قانون أسرة لاتنتقل دیون المورث إلى ورثته بل  180نه وطبقا لنص المادة أحكام الشریعة الإسلامیة فإ

ومعنى هذا أن الورثة لایسألون في أموالهم فلا تركة إلا بعد سداد الدیون، تسدد من تركته بعد تصفیتها، 
الخاصة عن الدیون والالتزامات التي ترتبت في ذمة المورث، بل تأخذ من التركة بعد تصفیتها وفق 

تسدید مصاریف التجهیز، ثم تسدید الدیون، ثم تنفیذ الوصایا، وماتبقى یكون میراثا قاعدة "تدوم"، أي ال
  یقسم بین الورثة كل حسب نصیبه الشرعي.

وهذا معناه أن الوارث یكتسب فقط الحقوق، أمام الدیون فهي متعلقة بالتركة وتصفى منها، فإذا  
، لیكون بذلك مفهوم الخلف العام في 1ا ولا على تحمل دیونهارفض الورثة التركة لم یجبروا على قبوله

  القانون الجزائري هو من یخلف السلف في الحقوق فقط دون الالتزامات، عكس القانون الفرنسي الذي 
    یقصد بالخف العام فیه من یخلف السلف في الحقوق والالتزامات.
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 الخاص الخلف إلى العقد آثار انصراف :ثالثالمطلب ال
"إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصیة تتصل بشيء قانون مدني على أنه:  109نص المادة ت

انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فغن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي 
   ذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت انتقال الشيء إلیه".، إینتقل فیه الشيء

متى توافر الشرطین المذكورین في  إلیه انتقل معین شيء في غیرهفالخلف الخاص هو من یخلف 
  قانون مدني وهما: 109نص المادة 

ن تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص: أ -أ
یمكن فصلها عنه، ومثاله إذا كانت العین  نه لافتنتقل هذه الحقوق والالتزامات وقت انتقال الشيء لأ

محل عقد البیع مرهونة، فإن الحقوق والالتزامات التي رتبها عقد الرهن تنتقل إلى المشتري بوصفه خلفا 
  ن نفصل الرهن عن العین المرهونة.  ، لأنه لایمكن أاخاص

لشيء إلیه، فإذا لم یكن عالما أن یكون الخلف الخاص عالما بهذه الحقوق والالتزامات وقت انتقال ا- ب
  بها فلا تنتقل إلیه.

  -نفاذ العقد –الغیرأثر العقد بالنسبة إلى  : مطلب الرابعال
ن التزاما في ذمة الغیر ولكن یجوز ألایرتب العقد قانون مدني على أنه:"  113تنص المادة   

  دة على هذه القاعدة.وبعد بیان المقصود بالغیر، نتولى بیان الاستثناءات الوار  .یكسبه حقا"
  الفرع الأول: مفهوم الغیر

قانون مدني، كل شخص أجنبي عن العقد، فلیس من  113یقصد بالغیر في مفهوم المادة   
باسمه ولالحسابه، ولم یكن من الخلف العام ولا من الخلف الخاص، بحسب  المتعاقدین ولم یبرم العقد لا

بر من الغیر إذا تع، قد یالخلف العامع ملاحظة أن قانون مدني، م 109و  108المادتین  ماورد في
وقت تزامات لرفض التركة، كما أن الخلف الخاص قد یكون من الغیر إذا لم یكن عالما بهذه الحقوق والا

كما أن الدائنین یصبحون من الغیر أیضا في خصوص تصرفات المدین الضارة بهم، . إلیه الشيءانتقال 
  هم عند التنفیذ لاستیفاء حقوقهم. فلا تكون نافذة بالنسبة إلی

  اءات انصراف آثار العقد إلى الغیرالفرع الثاني: استثن
  بالتعهد عن الغیر، والاشتراط لمصلحة الغیر، والدعوى المباشرة. تتعلق هذه الاستثناءات  
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  أولا: التعهد عن الغیر
یر فلا یتقید إذا تعهد شخص عن الغقانون مدني:"  114نص المادة  نص علیه المشرع في  

الغیر بتعهده، فإن رفض الغیر أن یلتزم وجب على المتعهد أن یعوض من تعاقد معه ویجوز له مع 
ذلك أن یتخلص من التعویض بأن یقوم هو بنفسه بتنفیذ ماالتزم به. أما إذا قبل الغیر هذا التعهد فإن 

ضمنا أن یستند أثر هذا القبول قبوله لاینتج أثرا إلا من وقت صدوره مالم یتبین أنه قصد صراحة أو 
   .  إلى الوقت الذي صدر فیه هذا التعهد"

فیقصد بالتعهد عن الغیر ذلك العقد الذي یتعهد فیه أحد الطرفین (وهو المتعهد) بأن یجعل   
  شخصا آخر یلتزم بالتزام قبل الطرف الآخر للعقد. ویشترط فیه ما یلي:

  الغیر الذي یتعهد عنه،أن یتعاقد المتعهد باسمه هو ولیس باسم -1
  أن تتجه إرادة المتعهد إلى إلزام نفسه، ولیس إلى إلزام الغیر الذي تعهد عنه،-2
أن یكون محل التزام المتعهد هو حمل الغیر الذي تعهد عنه على قبول هذا التعهد، وهو التزام بتحقیق -3

   .  1نتیجة
  یة:فإذا توفرت هذه الشروط، وجب التمییز  بین الحالات الآت

إذا قبل الغیر هذا التعهد، یصبح ملزما نحو الشخص الذي تعاقد معه المتعهد، وقبوله هذا لاینتج أثره -
إلا من وقت صدوره، مالم یتبین أنه قصد صراحة او ضمنا ان یستند أثر هذا القبول إلى وقت صدور 

  التعهد.
بتنفیذ التزامه تجاه المتعاقد معه،  إذا رفض الغیر هذا التعهد، یكون المتعهد مسؤولا نتیجة إخلاله  -

لا  ویمكن له هنا أن یتخلص من هذه المسؤولیة بأن یقوم بنفسه بتنفیذ ماتعهد به إذا كان ذلك ممكنا، وإ
  التزم بالتعویض.

یلاحظ مما سبق أن التعهد عن الغیر لایشكل حقیقة استثناء من قاعدة نسبیة أثر العقد، بل ملاحظة:  
أن الغیر هنا لایكون ملزما بقبول هذا التعهد، فله مطلق الحریة في قبوله أو رفضه، هو تأكید لها، ذلك 

  :" لایرتب العقد التزاما في ذمة الغیر". 113وهذا ماجاء صراحة في نص المادة 
  ثانیا: الاشتراط لمصلحة الغیر  

  تعهد، على تعاقد شخص باسمه، یسمى المشترط، مع آخر یسمى الم ة الغیرلمصلح شتراطیقصد بالا
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 ى المستفید.حة شخص ثالث أجنبي عن العقد، یسمتحقیق التزام لمصل
لى التزامات یجوز للشخص أن یتعاقد باسمه ع"قانون مدني على أنه:  116نصت المادة  قدف

    ..."، إذا كان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیةریشترطها لمصلحة الغی
على لمصلحة الغیر یشكل فعلا استثناءا على قاعدة نسبیة العقد، فلا یقتصر أثر العقد فالاشتراط 

و من یقوم مقامهما، بل ینصرف أثره إلى شخص أجنبي عنه، فیكتسب حقا من عقد لم یكن طرفیه فقط أ
  .    أصلا طرفا فیه

  شروط الاشتراط لمصلحة الغیر-أ
من أهلیة العاقدین، ورضاهما، قود عامة، إضافة إلى الشروط التي یجب اشتراطها في الع

  ، فإنه یشترط في العقد المتضمن الاشتراط  الشروط الآتیة: ومشروعیة السبب والمحل
قانون مدني حیث جاء  116نصت علیه صراحة المادة و هذا الشرط  د المشترط باسمه:اقیتع أن-1

باسمه لا باسم المنتفع، هذا الاخیر الذي مشترط غنما یتعاقد فال "،د باسمهاقعیجوز للشخص أن یتفیها:" 
یظل أجنبیا عن العقد، وهنا یختلف الاشتراط عن النیابة في التعاقد، فالنائب یتعاقد باسم الأصیل الذي 

  یكون طرفا في العقد ولیس أجنبیا عنه.
 116 نصت علیه أیضا المادةوهذا الشرط : حق مباشر للمنتفع شتراطإلى إشترط أن تتجه إرادة الم -2

و یعتبر هذا  "،و یترتب على الاشتراط أن یكسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد:" في فقرتها الثانیة
نه أفع رغم حیث یؤدي الاشتراط إلى نشوء حق مباشر للمنتب ،الشرط جوهر فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر

ین المشترط، ولا بینه وبین ، فالمنتفع لایكسب هذا الحق من عقد بینه وبلم یكن طرفا من أطراف العقد
نما یتلقاه من عقد الاشتراط مباشرة    . 1المتعهد، وإ

في فقرتها  116نصت علیه المادة و هذا الشرط : أن تكون للمشترط مصلحة شخصیة في الاشتراط -3
أن یكون  یجب"، فإذا كان له في تنفیذ هذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیةالأولى:" 

، ویستوي أن تكون هذه المصلحة مادیة، أو أدبیة. ویغلب في الاشتراط هذا الاشتراطصلحة من قد مللعا
لمصلحة الغیر، أن یكون الباعث علیه مصلحة أدبیة للمشترط كما في عقود التأمین على الحیاة، إذ 

 .أو قرابة دالمشترط إلى الغیر الذي یمكن ألا تربطه بالمشترط غیر صلة و یؤول بدل التأمین بوفاة 
  لضمان الأضرار التي  ، كما في التأمین الذي یعقده الناقلمكن أن تكون للمشترط مصلحة مادیةی  كما
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 اله.التي تلحق بعموالحوادث العمل لضمان الإصابات  ، أو التأمین الذي یبرمه ربركابتصیب ال
  العام والآداب العامة.ویشترط في المصلحة ممها كان نوعها ان تكون مشروعة وغیر مخالفة للنظام 

  أحكام الاشتراط لمصلحة الغیر -ب
  نبین أحكامها كما یلي:علاقات ثلاث عن الاشتراط لمصلحة الغیر  تتولد

ویترتب ، منظمة لهنصوص الالوتحكم علاقتهما  العقدهما طرفا ف :مشترط والمتعهدالعلاقة بین ال-1
العیني  إلزامه بالتنفیذفي لمتعاقد الآخر ل ي الحقعطعن الوفاء بالتزاماته، یهما على ذلك، أن تخلف أحد

  .، او الفسخ مع التعویض، أو التعویضإن كان ذلك ممكنا
فوري  حق ذاتي للمنتفع، وهو حقه ینشأ عن عقد الاشتراطبمجرد إبرام  العلاقة بین المنتفع والمتعهد:-2

 المتعهد مطالبةه بمقتضاها دعوى مباشرة یحق ل ، وهو یخول المنتفعة المشترطبذم ومباشر لا یمر
  ، وینتج عن ذلك مایلي:بالوفاء بالتزامه، ما لم ینص العقد على خلاف ذلك

ته المالیة، ویقع في الضمان العام لدائنیه، وینتقل من بعده لحق المشروط للمنتفع، یدخل في ذما  أن-
  لورثته.

  المنتفع للاشتراط، من یوم إبرام عقد الاشتراط ولیس من وقت قبول ینشأ حق المنتفع، -
 ع القبول بالاشتراط لمصلحته، فإنالمتعهد أهلیته بعد العقد، ولو كان ذلك قبل إعلان المنتف   إذا فقد-

أو معینا في ، ، ولو لم یكن الأخیر موجودانتفعالم في صحة المشارطة، ولا في قیام حقذلك لا یؤثر 
  .قانون مدني) 118(المادة  مستقبلللتعیین أو ممكن الوجود في ال ذلك الوقت مادام قابلا

یستطیع المتعهد أن یتمسك قبل المنتفع بجمیع الدفوع الجائزة في عقد الاشتراط التي تنشأ عن العقد -
  .1كالبطلان أو الفسخ

لى أن یعلن  والمشترط: نتفعالعلاقة بین الم-3 بها المستفید، یبقى في المشارطة لمصلحة الغیر، وإ
 ،بغیره، أو رد الانتفاع بها لنفسهشارطة، وتعدیلها، واستبدال شخص المستفید بنقض الم للمشترط الحق

حق النقض  رجع نتفعشارطة، فإذا رفضها المبالم نتفعمشترط بذلك، بمجرد إعلان الموینقضي حق ال
  .والتعدیل للمشترط

و أنیه یجوز للمشترط دون دائ" قانون مدني على أنه:  117 تنص المادة  جواز نقض الاشتراط: -4
ورثته أن ینقض المشارطة قبل أن یعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها 
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أن یرجع عن  نه یجوز للمشترطأنص هذا الیتضح من  ".ما یقتضیه العقدما لم یكن ذلك مخالف ل
 فإذا ،أو ورثته یهلدائنتثبت للمشترط دون  وهذا الحق من الحقوق الشخصیة التي، اشتراطه لصالح الغیر

  .إلى الورثة حق النقضمات المشترط قبل أن ینقضه لا ینتقل 
یشترط لصحة رجوع المشترط عن اشتراطه أن یصدر هذا الرجوع قبل أن یعلن المنتفع إلى و 

و یجب أن یعلن المشترط المتعهد  ،المشترط نفسه رغبته في الاستفادة من الاشتراط أو إلىالمتعهد 
  .شتراط حتى یمتنع المتعهد عن تنفیذ التزامه نحو المنتفعبنقضه للا

لمتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. ولا یترتب على نقض المشارطة، براءة ذمة ا
لذي نشأ له بمقتضى العقد، غیر أن حق ا ارطة ورفضها، فینزل بذلك عن الحقا المستفید فله رد المشأم

ه متى كان صدوره له، بل یملك دائنوه الطعن في تصرف شخصیا خالصا المستفید بالرفض، لیس حقا
  بعد وفاته. كما یملك ورثة المستفید ذلك أیضابمصالحهم،  إضرارا

  ثالثا: الدعوى المباشرة
یقصد بالدعوى المباشرة تلك الدعوى التي یرفعها الدائن على مدین مدینه باسمه الشخصي   

وجا صریحا عن مبدأ نسبیة العقد، فبواسطتها یستطیع شخص ولحسابه الخاص، وهي بهذا تشكل خر 
أجنبي عن العقد ولم یكن طرف فیه أن یطالب أحد المتعاقدین بتنفیذ الالتزام الناشيء عنه بدل الوفاب به 

  . 1للمتعاقد الآخر
  *تطبیقات الدعوى المباشرة في القانون الجزائري:

تخول للدائن أن یرفع على مدین مدینه یستأثر فیها بالحق  نظرا لخطورة واستثنائیة الدعوى المباشرة التي
  لنفسه، فإنها لا تكون إلا بنص في القانون، ومن الحالات التي ذكرها المشرع الجزائري:

قانون مدني المتعلقة بدعوى العمال والمقاولین من الباطن ضد رب العمل  565مانصت علیه المادة -
  در الذي یكون به مدینا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.لمطالبته مباشرة بما لایتجاوز الق

قانون مدني بخصوص الدعوى بین الموكل ونائب الوكیل بأن یرجع كل  580مانصت علیه المادة -
منهما مباشرة على الآخر، فعند وجود عقد الوكالة من الباطن بین الوكیل ونائبه، یستطیع نائب الوكیل 

  ل بجمیع حقوق الوكیل. الرجوع مباشرة على الموك
  قانون مدني من أن المستأجر الفرعي یكون ملتزما مباشرة تجاه المؤجر  507مانصت علیه المادة -

                                                             
  .739بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  1



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

93 
 

  بالقدر الذي یكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر.
  الباب الرابع:

  العقد انحلال 
 119م الرابع بعنوان:" انحلال العقد"، في المواد من جزائري مسألة انحلال العقد في القسع النظم المشر 
  قانون مدني، عالج من خلالها الفسخ، والإنفساخ، والدفع بعدم التنفیذ . 123إلى المادة 

  : الأول المبحث
  العقد فسخ 

یعتبر فسخ العقد أحد أهم الطرق التي ینحل بها العقد في مرحلة تنفیذه، ولدراسة هذا النظام یجب   
 لوقوف على مفهومه، ثم بیان شروطه وكیفیة تقریره، ثم الآثار التي تترت علیه. بدایة ا

  : مفهوم الفسخالأول المطلب
في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف أحد " قانون مدني على أنه: 119تنص المادة 

 مع هفسخأو  بتنفیذ العقدلب االمتعاقدین بإلتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدین أن یط
  . "...ذلك التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال

الذي یفرضه القانون في حال عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزامه، فالفسخ هو فالفسخ هو الجزاء 
جزاء عدم التنفیذ، فهو حق لكل متعاقد في العقد الملزم للجانبین إذا لم یوف المتعاقد الآخر بالتزامه أن 

نهاءها مع إمكانیة المطالبة بالتعویض.یطلب حل الر    ابطة العقدیة وإ
وقد عرف الفقه الإسلامي نظام الفسخ في مجال العقود قبل القانون الروماني وقبل القانون 

"، وانتقلت هذه الفكرة إلى القانون المدني الفرنسي القدیم، ومنه حل ارتباط العقدالكنسي تحت مایسمى" 
نطلاقا من خ هو الشرط الفاسخ الضمني، وهذا إهذا الأخیر جعل أساس الفسإلى قانون نابلیون غیر أن 
، وقد صححت محكمة النقض الفرنسیة هذا المفهوم الخاطئ في اجتهاداتها فهم خاطئ لكتابات الفقهاء

ن یستمر أحد المتعاقدین مقیدا بعلاقة تأبى قواعد العدالة وحسن النیة أ الحدیثة حیث ذهبت إلى أنه:"
  .1، لم یقدم المتعاقد الآخر مایقابلها"تعاقدیة

الصحیح الذي یقوم علیه نظام الفسخ هو نظریة السبب، أو فكرة الارتباط بین  فالأساس  
الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة لجانبین، إذ أن سبب الالتزام في العقد الملزم للجانبین هو التزام 
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یذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن یتحلل من التزامه بطلب فسخ الطرف الآخر، فإذا لم یقم أحدهما بتنف
  .    1العقد

   الفسخ شروطالمطلب الثاني: 
  وهي:شروط  ه یتشرط لطلب الفسخ توافر أربعقانون مدني أن 119یتضح من نص المادة   

 للجانبین ملزم العقدأن یكون  :أولا
ذلك أنه إذا  في العقود الملزمة لجانبین"،:" قانون مدني بقولها 119أشارت لهذا الشرط المادة 

 إبقاء مصلحته تقتضي -العكس على– بل العقد، فسخ من للدائن فائدة فلا  واحد لجانب ملزمكان العقد 
 الدائن لأن العقد، فسخ تقتضي فقد للجانبین الملزم العقد في الدائن مصلحة وأما .بتنفیذه والمطالبة العقد
 بموجب التزامات من تحمل ما بتنفیذ مطالب فهو قائمة، العلاقة بقیت اوطالم مدین، الوقت نفس في

 ما الآخر المتعاقد ینفذ لم ما الالتزامات هذه من یتخلص أن الفسخ طریق عن الدائن ویستطیع العقد،
  2.به التزم
 التزامه إخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ :ثانیا

فلا  "،إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلتزامه:" قانون مدني بعبارة 119أشارت لهذا الشرط المادة 
 بعدم ویقصد  ،التزامهتنفیذ ب الآخر المتعاقد أخل إذا إلا العقد بفسخ المطالبةیكون من حق المتعاقد 

أو التنفیذ بطریقة  التنفیذ، في التأخیر : (عدم تنفیذ الالتزام كلیا، أو عدم التنفیذ الجزئي، أو مجردالتنفیذ
 المسؤول هو بالتزامه أخل الذي المتعاقد یكن لم إذا العقد لفسخ مجال لا بالتأكید هنا أنهسیئة)، وجدیر 

فإذا كان عدم التنفیذ یرجع لسبب أجنبي لاید للمدین فیه، فینتفي الالتزام لاستحالة تنفیذه  .3ذلك عن
 .  4وینفسخ العقد من تلقاء نفسه

 بالتزامهقد وفى  الفسخ طالب: أن یكون ثالثا
وهو شرط منطقي  قانون مدني، 119 المادة نص فيینص المشرع على هذا الشرط صراحة  لم
 بتنفیذ هو یبادر لم إذا ،لالتزامه الآخر المتعاقد تنفیذ عدم بسبب العقد بفسخ المتعاقد یتمسك أنإذ لایعقل 

  .التزامات من علیه ما
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  رابعا: وجوب إعذار المدین
أن  إعذار المدینجاز للمتعاقد الآخر بعد :" مدني بعبارة قانون 119أشارت لهذا الشرط المادة   

والهدف من وراء هذا الشرط هو إنذار المدین وتنبیهه بضروة تنفیذ  "،هفسخبتنفیذ العقد أو لب ایط
  قانون مدني، بإنذار أو مایقوم مقام الإنذار، إما بورقة  180التزامه، ویكون طبقا لما جاء في نص المادة 

، لوضع طریق محضر قضائي، أو عن طریق البرید المضمون مع الإشعار بالاستلام غیر قضائیة عن
  المدین موضع المقصر في التنفیذ.

غیر أنه أحیانا لایكون الإعذار ضروریا ویعفى الدائن من هذا الإجراء في الحالات المنصوص   
أو -ح غیر مجد بفعل المدین، إذا تعذر تنفیذ الالتزام أو أصب- قانون مدني ومنها:  181علیها في المادة 

       إذا صرح المدین كتابة بأنه لاینوي تنفیذ التزامه، ففي هاتین الحالتین لافائدة من الإعذار. 
 الفسخ تقریر لث: الثا المطلب

  یتقرر الفسخ إما قضاءا او اتفاقا.
  أولا: الفسخ القضائي 

ع دعوى قضائیة یطالب فیها بالفسخ بعد فإذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه، جاز للمتعاقد ان یرف
قانون مدني في فقرتها الثانیة، یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة  119إعذاره للمدین، وهنا طبقا لنص المادة 

  تمنحه ثلاث خیارات:
   .1الظروف مراعیا مصلحة الطرفین أوإما أن یمنح للمدین أجلا للوفاء مراعاة لحالته المالیة -
ما أ - بالنسبة لكامل الالتزامات، لب الفسخ إذا كان مالم یتم الوفاء به قلیل في الأهمیة ن یرفض طوإ

  فیحكم القاضي بالزامه بتنفیذ الجزء المتبقي فقط.
ما أن یحكم القاضي بالفسخ، ویكون حكمه هنا حكما منشئا للفسخ ولیس كاشفا له.-   وإ

   ثانیا: الفسخ الاتفاقي
یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم نه:" قانون مدني على أ 120تنص المادة   

القانون عند عدم الوفاء بالالتزمات الناشئة عنه، بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها، وبدون حاجة 
                                                             

تزاماتها معتمدین في ذهبت المحكمة العلیا في أحد قراراتها إلى أنه: "إن قضاة المجلس عندما منحو للمطعون ضدها أجلا لتنفیذ ال -  1
ذلك على الظروف الأمنیة الاستتثنائیة السائدة في المنطقة التي ترتب عنها عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتة، 

، سنة 01، المجلة القضائیة، عدد  212782ملف رقم  12/01/2000یكونو قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما". قرار مؤرخ في 
  . 116-114ص ، 2001



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

96 
 

إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لایعفي من الإعذار الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف 
   . المتعاقدین"

ن یكون یتفقا على أن راط في العقود، یجوز للمتعاقدین ألطان الإرادة وحریة الاشتأخذا من مبدأ س  
  العقد مفسوخا إذا لم یقدم أحدهما بتنفیذ التزامه.

قانون مدني فإن هذا الشرط أو هذا الاتفاق لایعفي المتعاقد من الإعذار الذي  120ووفقا لنص المادة 
القاضي سلطة تقدیریة كما في الفسخ  هنا لایملكقدین. و یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من المتعا

  مر یتعلق بشرط فاسخ. ن الأالقضائي، بل یتحقق فقط من اخلال المتعاقد بالتزامه، لأ
  المطلب الرابع: آثار الفسخ

    لاتقتصر آثار الفسخ على المتعاقدین فحسب، بل یسري أثر الفسخ أیضا في حق الغیر
 لنسة للمتعاقدینالفرع الأول: أثر الفسخ با

" إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قانون مدني على أنه: 122المادة  تنص
  . قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض"

یتضح من النص أنه یترتب على فسخ العقد انهاؤه، ومن ثم وجب إعادة المتعاقدین إلى الحالة   
إرجاع الحالة عن طریق یكون ي كانا علیها قبل إبرام العقد أي یسري أثر الفسخ بأثر رجعي، و الت

الاسترداد بأن یسترد كل متعاقد ما أداه، والأصل أن یكون الاسترداد عینا، فإن استحال ذلك حكم 
  القاضي بتعویض معادل هذا إذا كان العقد من العقود الفوریة.

عقود الزمنیة المستمرة كعقد الإیجار أو عقد التأمین أو عقد العمل، فإن الفسخ أما إذا كان العقد من ال-
أي أن الفسخ ینهي العقلاقة العقدیة بالنسبة للمستقبل  یكون بأثر فوري ولاینسحب إلى تاریخ إبرام العقد،

     .1فقط
  الفرع الثاني: أثر الفسخ بالنسة للغیر

، بل یمتد أیضا إلى الغیر، فتسقط كل الحقوق التي دین فقطلایسري أثر الفسخ في حق المتعاق  
  یكون قد تلقاها الغیر من احد طرفي العقد الذي تم فسخه، هذا كقاعدة عامة.

لكن هناك بعض الحالات الاستثنائیة التي قررها المشرع حمایة للحقوق التي اكتسبها الغیر حسن   
  ظاهر،  ومن ذلك :النیة، وحفاظا على استقرار المعاملات وحمایة الوضع ال
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قانون مدني:" من حاز بسند صحیح منقولا أو حقا عینیا على المنقول أو  835مانصت علیه المادة -
  سندا لحامله فإنه یصبح مالكا له إذا كان حسن النیة وقت حیازته".

قانون مدني:" یبقى صحیحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من  885ومانصت علیه المادة -
  مالك الذي تقرر إبطال سند ملكیته أو فسخه...إذا ثبت أنه كان حسن النیة وقت إبرام عقد الرهن". ال

  :الثاني المبحث
  الانفساخ

في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة  قانون مدني على أنه:" 121تنص المادة 
  .العقد بحكم القانون"تنفیذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ 

 307ونص المشرع أیضا على استحالة التنفیذ كسبب من أسباب انقضاء الالتزام في نص المادة   
ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب قانون مدني التي جاء فیها:" 

  .أجنبي عن إرادته"
زام بسبب أجنبي لاید للمدین فیه، فإن الالتزام ینقضي یتضح مما سبق أنه إذا استحال تنفیذ الالت

  باستحالة تنفیذه، ویترتب على انقضائه انفساخ العقد بقوة القانون.
وللوقوف على المقصود بانفساخ العقد، ینبغي بدایة تمییزه عن نظام الفسخ، ثم بیان شروطه، ثم   

   الآثار التتي تترتب عنه.
  والانفساخ : الفرق بین الفسخالأول المطلب
  إذا كان كل من الفسخ والانفساخ یتعلق بعدم تنفیذ المدین لالتزامه إلا أنهما یختلفان فیما یلي:  

الفسخ یكون في حالة عدم تنفیذ الالتزام بسبب المدین، أم الانفساخ فسبب عدم التنفیذ فیه لایرجع -1
نما لسبب أجنبي كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ   الغیر.   أغلى المدین وإ

  لاضرورة لإعذار المدین في حالة الانفساخ، بینما یجب ذلك قبل المطالبة بالفسخ.-2
إذا تقرر فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، بینما في الإنفساخ ینقضي -3

  .1الالتزام ونطبق أحكام تحمل تبعة استحالة التنفیذ
  لانفساخا شروطالمطلب الثاني: 

  التي یجب أن تكون بقوة القانون، بین مایتعلق بطبیعة الاستحالة  خ العقداانفستتعدد شروط   
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 ، ومایتعلق بوقت نشوئها.سببهاو مطلقة 
 استحالة مطلقة وبسبب أجنبي التنفیذ استحالة : أن تكونأولا

 لمتعاقدا تخصولا الناس كافةتشمل  كانت إذاكذلك  وتكون ،مطلقة التنفیذ استحالة تكون أن یجب
فإذا استحال على المدین أن ینفذ التزامه ولم یستطع إثبات السبب الأجنبي الذي یجعل  فقط، المدین

قانون مدني. ویدخل  176الاستحالة عامة شاملة لكافة الناس حكم علیه بالتعویض طبقا لنص المادة 
الغیر وخطأ المدین، ومثالها نشوب في مفهوم السبب الأجنبي: الحادث المفاجئ والقوة القاهرة وخطأ 

  الحرب أو زلزال أو جائحة كما حدث مع جائحة كورونا.
وتجب الإشار أیضا إلى أنه یشترط في الاستحالة أیضا أن تكون شاملة لكل الالتزامات التي  

ت ، فإذا كانت استحالة جزئیة لبعض مارتبه العقد فقط فلا ینفسخ العقد، ومثال ذلك مانص1رتبها العقد
قانون مدني من أنه إذا هلكت العین هلاكا جزئیا یحق للمستأجر إما المطالبة  02فقرة  481علیه المادة 

 بقوة القانون.  هنا بإنقاص بدل الإیجار بقدر مانقص من المنفعة أو المطالبة بفسخ العقد، ولاینفسخ العقد 
 : أن تنشأ الاستحالة بعد إبرام العقدثانیا

نه یجب أن تكون الاستحالة قد طرأت بعد إبرام العقد، فإذا كانت الاستحالة ومقتضى هذا الشرط أ
إذا كان محل قانون مدني:"  93قبل إبرام العقد فإن العقد یكون باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة 

 . الالتزام مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا"
 الانفساخ تبعة تحمل لث: الثا المطلب

 تنفیذه ستحالةلا التزام انقضاء على یترتبقانون مدني، فإنه  121طبقا لما جاء في نص المادة  
 الذي المتعاقد وهو- المدین أن الحكم هذا ویفید القانون، بقوة العقد وینفسخ له، المقابلة الالتزامات انقضاء
 الانفساخ، محل العقد بموجب لهتحم الذي الالتزام من یتحلل -أجنبي لسبب مستحیلا التزامه تنفیذ أصبح
، ومن ثم لایمكن أن یطالب بالتنفیذ عن طریق التعویض كما الدائن وهو الآخر المتعاقد نحو ذمته فتبرأ

  .2لایمكن مساءلته قانونیا
ومن هنا یثار التساؤل حول من یتحمل تبعة هذا الانفساخ ؟ إذا كان المدین كما سبق یتحلل من 

ائن أیضا یتحلل بدوره من الالتزامات التي تقابل التزام المدین، فإذا كان قد وفى تنفیذ التزامه، فإن الد
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سابقا بالتزامه كان من حقه ان یطالب باسترداد ماأداه عینا أو عن طریق التعویض، ومثال ذلك مانصت 
استرد إذا هلك المدین قبل تسلیمه بسبب لاید للبائع فیه سقط البیع و قانون مدني:"  369علیه المادة 

    المشتري الثمن".
في حال عدم تنفیذ المتعاقد لالتزامه بسبب القوة القاهرة، فیشترط لانفساخ العقد أن تكون  ملاحظة:

الاستحالة الناشئة عنها نهائیة، أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة فلا ینفسخ العقد بقوة القانون، بل یتم 
  .1ن تزول هذه الاستحالةإلى أوقف تنفیذه 

  ث:الثال المبحث
  التنفیذ بعدم الدفع 

في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الالتزامات قانون مدني على أنه:"  123تنص المادة   
المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر 

  .  بتنفیذ ماالتزم به"
في حال لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامه، یكون من حق كل متعاقد في  یتضح من النص أنه  

العقد الملزم للجانبین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه، فیما یسمى الدفع بعدم التنفیذ، والذي یجد أساسه في 
وهذا انطلاقا من نظریة السبب التي تقییم ارتباطا وثیقا بین الالتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبین، 

رادة المتعاقدین في العقد التبادلي   .2اعتبارات حسن النیة والعدالة وإ
 وبعد بیان شروط الدفع بعدم التنفیذ، بین الآثار المترتبة عنه.  
 التنفیذ بعدم الدفع شروط  ل:الأو المطلب

   یشترط للدفع بعدم التنفیذ توفر ثلاث شروط وهي:
 جانبین: : أن یكون العقد ملزما للأولا

ذلك أنه إذا لم  :" في العقود الملزمة لجانبین"،قانون مدني بقولها 123أشارت لهذا الشرط المادة 
تكن الالتزامات متقابلة بین المتعاقدین فلا یمكن التمسك بهذا الدفع، كما لایمكن التمسك به أیضا في 

لمتعاقدین التمسك بحق الحبس طبقا عقد تم بطلانه أو فسخه، ففي غیر الالتزامات المتقابلة یبقى من ل
 قانون مدني.   200لنص المادة 

                                                             
  .924بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -  1
  .873، ص سهالمرجع نف -  2



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

100 
 

  الأداء مستحقة المتقابلة الالتزامات: أن تكون ثانیا
فلا یجوز الدفع بعدم تنفیذ التزام حال الوفاء ومستحق الأداء، في مقابل عدم تنفیذ التزام مؤجل، 

  كان الالتزام المقابل مضاف إلى أجل واقف.  أو أصبح الالتزام مجرد التزام طبیعي لسقوطه بالتقادم، أو
  وجوب مراعاة حسن النیة في التمسك بالدفع بعدم التنفیذ: ثالثا

فیجب على المتعاقد الذي یتمسك بهذا الدفع أن یكون حسن النیة ولایسیئ استعماله، فلا یجوز له   
و إذا كان مالم یتم تنفیذه من الالتزام التمسك بالدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفیذ الالتزام المقابل، أ

 . 1المقابل جزء یسیر من جملة الالتزام
 التنفیذ بعدم الدفع أثر ي:الثان المطلب

 الآخر المتعاقد قیام حین إلى المتعاقد یتخذه الذي السلبي الموقف هذا على فعالد هذا أثر یقتصر
ذا المقابل، الالتزام بتنفیذ  بعدم بالدفع ذلك مقابل في الآخر المتعاقد وتمسك بالتزامه المتعاقدین أخل وإ

 العقود باستثناء الوضع، ذابه یتأثر ولا قائما یبقى العقد فإن بموقفه متمسكا متعاقد كل وبقي التنفیذ،
   .2متعاقد كل یتحملها التي الالتزامات مقدار حیث من تتأثر قد التي الزمنیة

هلاك الشيء محل كما هو الحال في حالة تعددة سباب ما وقد ینقضي الدفع بعد التنفیذ لأهذ
التزام الدائن، كما لو هلك الشيء المحبوس تحت ید البائع بسبب أجنبي، فهنا یتحمل المشتري تبعة 

  .3الهلاك
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  )01مكرر  123-مكرر 123( الإرادة المنفردة كمصدر للالتزامالتصرف ب
ملزم ومعتد به   تجه إلى إحداث أثرن تصرف قانوني صادر من جانب واحد، ومهي عبارة ع

  .1قانونا، دون أن یتوقف على إرادة مقابلة أخرى تدخل معها كعنصر جوهري في تكوین هذا التصرف
ة، أو الوقف، أو وهي قادرة على إحداث آثار قانونیة متعددة، كإنشاء الأشخاص الاعتباری

، ا في النزول عن حق ارتفاق أو رهنمكما أنها قادرة على أن تنشئ حقا عینیا ك ،المؤسسات الخاصة
حق الغیر، كما في وهي قادرة على تصحیح عقد قابل للإبطال، كما في الإجازة، وأن تجعل العقد یسري 

  .2هاوغیر  في الوكالة و العاریة و الودیعة في الإقرار، وهي تؤدي إلى إلغاء عقد معین، كما
صدر الوحید للالتزام الإرادي، انطلاقا من وقد ظل العقد إلى عهد قریب في نظر الشراح هو الم

م ذهب الفقیه سیجل  1874تصورهم بأن الالتزام لاینشأ إلا من إرادتین متطابقتین، غیر أنه في سنة 
قد، وقد رادة المنفردة كمصدر للالتزام بجانب العون النمساوي إلى ضرورة الأخذ بالإوهو أحد شراح القان

فقرروا للإرادة المنفردة مكانا بجانب  1900ي القانون الألماني سنة واضع لاقت دعوته هذه قبولا لدى
ن لم یأخذوا به كمصدر عام للألتزام، ثم ذاعت بعده هذه النظریة وتلقفتها العدید من التشریعات  العقد، وإ
كالتقنین السویسري، والبولوني، والایطالي والمصري، وقد سارت كلها على نسق التقنین الألماني في 

    .  3الإرادة المنفردة مصدر استثنائي ولیس مصدر عام جعل
 نها تحفظارنسي لیومنا هذا، ویبدي الفقه بشأغیر أن هذه النظریة لم تلق قبولا عاما في الفقه الف

ینطلق من أحكام القانون الروماني التي لا تعترف إلا بالعقد مصدرا إرادیا للالتزام، و یعتمد في موقفه 
رادة المنفردة یتنافر مع التي یمكن ردها إلى ثلاث نقاط رئیسیة هي: أن الالتزام بالإعلى بعض الأسباب 

  ، العامة للقانون، و یصطدم بصعوبات قانونیة بالغة و یشكل ازدواجا مع مصادر الالتزام الأخرى ئادبالم

                                                             
  .336محمود المظفر، المرجع السابق، ص  -  1
  .937المرجع السابق، ص  بلحاج العربي، -  2
  . 292- 291المرجع السابق، ص  ،أنور سلطان -  3

جعلها صالحة لأن  حیث، في الأخذ بالارداة المنفردة كمصدر للالتزامسبق الفقه الغربي قد لإشارة هنا إلى أن الفقه الإسلامي اب وتج
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    .1ذلك أن الالتزامات الإرادیة مصدرها العقد وحده
  المبحث الأول:

  هي مصدر عام أم مصدر خاص)؟رادة المنفردة في التشریع الجزائري (هل مكانة التصرف بالإ 
 إن المشرع الجزائري عند وضعه لنظریة الالتزام في القانون المدني، قد تأثر بالمدرسة الفرنسیة

ه الموضوعي، جو ا من المدرسة الجرمانیة ذات التكأصل عام، لكنه لم یهمل بعض الحلول التي أخذه
، غیر أنه لم 1975للإرادة المنفردة كمصدر للالتزام حین وضعه للقانون المدني سنة ومن ذلك اعتباره 

یجعلها كمصدر عام بل نص على صورة تطبیقیة لها وهي الوعد بجائزة الموجه للجمهور ضمن نص 
قانون مدني والتي جاءت ضمن المواد المتعلقة بنظریة العقد، أي أنه یجعلها  115وحید وهو المادة 

  اص.مصدر خ
المعدل والمتمم للقانون المدني استحدث المشرع الجزائري  05/10نه وبموجب القانون رقم غیر أ  

 123المادة درج تحته مادتین: ، أ -تزام بالإرادة المنفردةلالا  -الفصل الثاني مكررفصلا جدیدا بعنوان: 
حیث جاء فیها:     دة المنفردةتزام بالإرالالتي نصت على المبدأ العام الذي یقضي بجواز إنشاء الا مكرر

یجوز أن یتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم یلزم الغیر، وتسري على التصرف بالإرادة " 
التي نصت  01مكرر  123والمادة  المنفردة مایسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول".

لغائها قبل إالسابقة  115ور. وهي نفسها المادة وهي الوعد بجائزة الموجه للجمه على صورة تطبیقیة
  بموجب هذا التعدیل.

مصدرا یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قد قصد من وراء هذا التعدیل جعل الإرادة المنفردة   
للالتزام مثلها مثل العقد، حیث خصها بفصل مستقل، مع إحالة في تنظیم أحكامها على الأحكام  عاما

     اعتباره أیضا تصرف إرادي ما عدا مایتعلق بتطابق الإرادتین.  المنظمة للعقد ب
  وبخصوص التطبیقات التشریعیة للتصرف بالإرادة المنفردة نذكر مثلا:

  قانون مدني. 62الإیجاب الملزم طبقا لنص المادة -
  قانون مدني 71الوعد الملزم لجانب واحد قبل إظهار الموعود له رغبته طبقا لنص المادة  -
  قانون مدني 116الاشتراط لمصلحة الغیر طبقا لنص المادة  -
  قانون مدني. 100إجازة العقد القابل للإبطال طبقا لنص المادة  -

                                                             
  .940المرجع السابق، ص  بلحاج العربي،، وكذا : 906عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، المرجع السابق، فقرة  -  1
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  قانون مدني. 01فقرة  398و  152و  114الإقرار الوارد في المواد  -
  قانون مدني 305الإبراء المنصوص علیه في المادة -
  قانون مدني. 916و  915المادة تطهیر العقار المرهون طبقا لنص -
 123الوعد بجائزة الموجه للجمهور والذي نص علیه المشرع ضمن الفصل الثاني مكرر في المادة  -

  كصورة تطبیقیة، وهو الذي سنتولى بیان أحكامه فیما یأتي. 01مكرر 
  المبحث الثاني:

  الوعد بجائزة الموجه للجمهور
 تعریف الوعد بجائزة : لمطلب الأولا

من وعد الجمهور بجائزة یعطیها عن عمل قانون مدني على أنه:"  01مكرر  123المادة  نصت
و إذا  .معین یلزم بإعطائها لمن قام بالعمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها

ر ذلك في لم یعین الواعد أجلا لإنجاز العمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا یؤث
حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. و تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة 

  ".أشهر من تاریخ إعلان العدول للجمهور
بجائزة هو تصرف بإرادة منفردة، یوجه إلى الجمهور، فیلتزم صاحبه یتضح من النص أن الوعد 

ثم  ، وسنتولى فیما یلي بیان أهم شروطه،م بعمل معیني شخص یقو معینا لأ ابمقتضاه أن یقدم أداء
  حكامه والآثار التي یرتبها. أ

 شروط الوعد بجائزة : المطلب الثاني
قانون مدني، فإنه یشترط لصحة الوعد بجائزة ثلاث شروط  01مكرر  123لمادة من خلال نص ا
  نوجزها كما یلي: 

تتوافر الأهلیة اللازمة لدى الواعد،  فیجب أن : لتزامالا تحمل أن توجد إرادة جدیة و باتة تتجه إلى  -1
و یجب أن ترد ، من العیوب التي تفسدها، كغلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال خالیةو أن تكون إرادة 

وعیة، وأن یتوافر لها سبب هذه الإرادة على محل مستوف شروطه من حیث المكان و التعیین و المشر 
أو النجاح في امتحان أو الفوز في مسابقة معینة،  ،العثور على شيء ضائعأمثلة العمل ومن . مشروع

  أو اكتشاف اختراع، 
  كون وعدا بالمفهوم القانوني یإذا وجه إلى شخص معین فلا ف: أن یوجه الوعد إلى الجمهور-2



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

104 
 

نما و       س، و یقصد بالجمهور ذلك العدد غیر المحدد من الناصبح إیجابا لا بد أن یقترن به قبول، یإ
و اللذین لا یعرفهم الواعد بذواتهم و إن عرفهم بصفاتهم، والتوجه بالخطاب إلى هذا الجمهور یقتضي أن 
یتم بوسیلة من شأنها أن تعلم الناس بالوعد و بمضمونه، كأن یلجأ الواعد إلى إحدى دور النشر 

 . كالصحف و الرادیو و التلفزیون و الملصقات و غیرها
الجائزة مادیة كمبلغ من النقود أو شیئا آخر له كانت : سواء د إعطاء جائزة معینةأن یتضمن الوع -3

قیمة مادیة كأسهم أو سیارة أو نفقات رحلة أو أن تكون ذات قیمة معنویة أو أدبیة ككأس أو وسام أو 
 غیر ذلك من علامات التقدیر، 

م بإعطاء الجائزة لمن یقوم فإن الواعد یلتز  قانون مدني 01مكرر  123المادة نص وانطلاقا من 
في مركز معین، لمن یتواجد بالعمل المعین، ذلك أن سبب الوعد هو القیام بعمل معین ولیس فقط 

، أو معوق بلغ من العجز قدرا معینا، أو عجوز بلغ من العمر بمرض معین، أو لقیطكشخص مریض 
مثل هذه الأحوال لا ینشىء التزاما سنا معینا، أو ابن شهید من شهداء حرب التحریر مثلا، فالوعد في 

بالإرادة المنفردة على عاتق الواعد بل لا بد أن یقترن بها قبول من الطرف الآخر لتمام العقد، فینشأ 
  .1الالتزام عن العقد ولیس عن الإرادة المنفردة

 الوعد بجائزة  آثارالمطلب الثالث : 
ذا كان غیر مقید بمدة إبمدة زمنیة معینة، ومانفرق بصدد آثار الوعد، بین ماإذا كان الوعد مقید 

  زمنیة.
 الفرع الأول: آثار الوعد بجائزة المقید بمدة زمنیة معینة 

 ، الرجوع في وعده قبل فوات هذه المدةهنا للواعد لا یجوز  -
. وهنا قبل مستحق الجائزة ملزماالواعد ، كان العمل المطلوب قبل انقضاء هذه المدة شخصإذا أتم  -

نما یقوم على تجب الإ شارة إلى أن التزام الواعد لایقوم على أساس الاتفاق بین الواعد والمستفید، وإ
أساس الالتزام بالارادة المنفردة في مواجهة دائن غیر معین وقت صدور الوعد، وهذا الالتزام قبل 

 وهو الشخص الذي تعیین الدائن یعتبر التزاما ناقصا، أي لاتنشا عنه رابطة ملزمة إلا إذا وجد الدائن
 .    2یقوم بالعمل المطلوب في المدة المحددة 

                                                             
  .955-954ابق، ص ، المرجع السبلحاج العربي -  1
  .163، ص 1992في هذا المعنى: محمد تقیة، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  -  2
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و إذا قام شخص بعد ذلك  ،إذا انقضت المدة دون أن یقوم أحد بالعمل المطلوب انقضى التزام الواعد -
 . بهذا العمل فلا یلتزم الواعد إلا على أساس الإثراء بلا سبب

قصد سواء ة إستحق من قام به الجائزة الموعود بها، إذا تحقق القیام بالعمل المطلوب، قبل فوات المد -
 لم یكن یعلم بالجائزة وقت قیامه بالعمل أو ، وسواء كان لجائزة أو لم یكن لدیه هذا القصدالحصول على ا

، كما یستوي أن یتم العمل بعد الإعلان عن الجائزة أو قبل الإعلان عنها لأن مصدر التزام یعلم بها
 . ردةالواعد إرادته المنف

إذا قام بالعمل أكثر من شخص على إنفراد، فإن الجائزة تكون للأسبق أما إذا قاموا بالعمل في وقت -
حسب و إذا تعاون عدة أشخاص في القیام بالعمل تقسم الجائزة علیهم ، واحد كانت الجائزة سویة بینهم

 . في إتمام العمل المذكورجهد كل منهم 
 بمدة زمنیة معینة  غیر المقیدزة : آثار الوعد بجائالفرع الثاني

ات العلانیة التي ، على أن یكون رجوعه بذحدد مدة معینةما دام لم یوعده  أن یرجع فيیجوز للواعد  -
 : روض الثلاثة الآتیةفهنا لا یخلو الأمر من واحد من الو . توفرت في الوعد

 . ائیا من التزامه الانفراديإذا لم یكن قد بدأ أحد في تنفیذ العمل المطلوب تحلل الواعد نه -
، كان له مطالبة الواعد بالجائزة قبل إعلان الواعد الرجوع في وعدهإذا أتم شخص العمل المطلوب  -

 . على أساس التزامه بالإرادة المنفردة
، كان له الرجوع على الواعد بدأ شخص في تنفیذ العمل المطلوب، وصدر عدول الواعد قبل إتمامه إذا - 

، وفي هذه الحالة یحكم له بتعویض عن الضرر الذي أصابه س أحكام المسؤولیة التقصیریةأسا على
 . دون أن یجاوز هذا التعویض مقدار الجائزة

یتعین على من قام بالعمل أن یطالب الواعد بالجائزة خلال ستة أشهر من تاریخ إعلان للرجوع -
ة سقوط ولیست مدة تقادم، ولذلك ثهر هي مدومدة ستة أ قانون مدني، 123المادة  طبقا لنص للجمهور

 . 1ا الوقف أو الانقطاعلا یرد علیهف
  سنة فهو في غیر حالة العدول عن الوعد فإن حق من قام بالعمل لا یتقادم إلا بخمس عشرة  ملاحظة: -

واردة لتقادم فتسري علیه القاعدة العامة في التقادم الل، ولم تحدد مدة خاصة حق ناشئ عن التزام إرادي
  . في القانون المدني 308في المادة 

                                                             
  .959، المرجع السابق، ص بلحاج العربي   -  1
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  قائمة المصادر والمراجع:
  أولا: المؤلفات

أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  -
1998.  

دار الحداثة للطباعة والنشر نظریة الباعث في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، حلیمة آیت حمودي،  -
  .1986والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

  .2000، )بدون دار نشر(حمدي عبد الرحمن، سهیر منتصر، نظریة الإلتزام، الطبعة الأولى،  -
  .2018شوقي بناسي، مقدمة في الالتزامات، دار الخلدونیة، الجزائر، طبعة  -
نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، منشأة المعارف، الإسكندریة،  عبد الحمید متولي، الحریات العامة، -

1975.  
نظریــة الالتزامــات، النظریــة العامــة لالتــزام وفقــا للقــانون الكــویتي، مطبوعــات جامعــة الكویــت،  عبــد الحــي حجــازي، -

  .1882، ولالجزء الاول، المجلد الأ
  المدني، الجزء الأول،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون -
  .1986نظریة الفسخ في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  عبد الكریم بلعیور، -
  . 2013علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثة،  -
  .2018بیت الأفكار للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، الجزائر، طبعة لحلو خیار غنیمة، نظریة العقد،  -
  .1992للأشغال التربویة، الجزائر، محمد تقیة، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، الدیوان الوطني  -
  .1985الجزائر، ، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، موفم للنشر ،محمد حسنین -
، دراسة قانونیة مقارنة باحكام الشریعة الاسلامیة، دار حافظ للنشر والتوزیع، محمود المظفر، نظریة العقد -

  .2007المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 
وحید الدین سوار، الإتجاهات العامة في القانون المدني، دراسة موازنة بالفقه الإسلامي والمدونات المدنیة  -

  ، 1995، 02زیع، الأردن، عمان، الطبعة العربیة، دار الثقافة للنشر والتو 
دار هومة للطباعة  - المصادر الارادیة- بلحاج العربي، مصار الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزءالأول-

  .2016والتشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
  ، 03عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ، الجزء -
حمد ابن معجوز، السبب في القانون المغربي والشریعة الإسلامیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، م-

  . 2005المغرب، الطبعة الأولى، 
  الرسائل الجامعیةثانیا: 

  .1996بن شنیتي حمید، سلطة القاضي في تعدیل العقد، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،  -
ك المطیرات، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظریتي الضرورة والظروف الطارئة، رسالة ل مبار دعا -

  . 2001دكتوراه، قسم الشریعة الإسلامیة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، 
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ائر، زواوي، الشكلیة للصحة في التصرفات المدنیة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجز محمود  -
1987.  
  المقالات: ثالثا: 

شارف بن یحي، ضرورة إسقاط شرط عمومیة الظرف الطارئ في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بالفقه  -
  . 2010، 04مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة شلف، عدد  الإسلامي،

، سنة 03ائریة للعلوم القانون والاقتصادیة والسیاسیة، العدد علي فیلالي، الشكلیة في العقود، المجلة الجز  -
1997  .  
  النصوص التشریعیة والتنظیمیةرابعا: 

 05/10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 78، جریدة رسمیة عدد 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -
، ج ر 13/05/2007المؤرخ في  07/05، والقانون رقم 44، جریدة رسمیة عدد 06/2005/ 20المؤرخ في 

  . 31عدد 
، المعدل والمتمم. 08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها, ج ر عدد  16/02/1985المؤرخ  85/05القانون رقم  -

  .2008یولیو سنة  20في  المؤرخ08/13 نون رقمالقا بموجب 
، المعدل والمتمم بموجب المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 14/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم  -
  .2008یولیو سنة  20مؤرخ في ال 14-08 قانون رقمال
، سنة 06، ج ر، عدد المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین 15/04القانون رقم  -

2015.  
  .2018، سنة 28، ج ر، عدد المتعلق بالتجارة الالكترونیة 18/05القانون رقم  -

  القرارات القضائیة:خامسا: 
، 01، المجلة القضائیة، عدد 13/04/1983، الصادر بتاریخ 31315قرار المجلس الأعلى، ملف رقم -

1990 ،  
، المجلة القضائیة، 03/04/1985الصادر بتاریخ  33528قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، ملف رقم  -

  .  1989، سنة 01عدد 
  ،1990، 04، المجلة القضائیة، عدد 12/04/1987، بتاریخ 43098رقم قرار المحكمة العلیا، قضیة  -
، 02، المجلة القضائیة، عدد 23/07/1997، بتاریخ 149300قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف  -

1997 ،  
دد ، المجلة القضائیة، ع18/06/1997، بتاریخ  144112المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم قرار -

01 ،1997 ،  
، المجلة القضائیة، عدد 191705، ملف رقم 24/10/1999قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، بتاریخ  -

  .1999خاص، 
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، المجلة 18/01/2000، الصادر بتاریخ  208925قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم -
  ، 2000، 01القضائیة، عدد 

، سنة 01، المجلة القضائیة، عدد  212782ملف رقم  12/01/2000مة العلیا مؤرخ في قرار المحك -
2001 ،  

، مجلة المحكمة العلیا، 12/01/2012، بتاریخ  693316المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم  قرار -
  ، 2012، 01عدد 
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  فهرس المحتویات
  الصفحة  العنوان 

 01  الالتزام مدخل عام لنظریة تمهید:
 02  الالتزام نظریة أهمیة :أولا

 03  الالتزام تعریف ثانیا:
 04  ثالثا: مواصفات الالتزام

 06  الالتزام تقسیمات :رابعا
 06  الأثر حیث من الالتزام تقسیم -1
 06  المحل حیث من الالتزام تقسیم -2
 08  المصدر حیث من الالتزام تقسیم -3

 10  (التصرف القانوني) الإرادیة للالتزام المصادر

 10  قانون مدني) 123إلى المادة  54(من المادة  نظریة العقــــــــــــد
 10  قانون مدني) 58إلى  54الأحكام العامة للعقد (من المادة  الباب الأول:

 10  العقد تعریف الفصل الأول:
 11  تطور نظریة العقد  الفصل الثاني:

 11  ق مبدأ سلطان الإرادة في ظل المذهب الفرديأولا: إطلا 
 12  ثانیا: تقیید مبدأ سلطان الإرادة في ظل المذهب الإجتماعي

 13  العقود تقسیمات  الثالث: الفصل
 13  المشرع تقسیم :الأول المبحث
 13  واحد لجانب الملزم والعقد للجانبین الملزم العقد :الأول المطلب
 14  الاحتمالي والعقد لمحددا العقد :الثاني المطلب
 15  التبرع وعقد المعاوضة عقد :الثالث المطلب
 16  الفقه للعقود تقسیم :الثاني المبحث
 16  العقود تكوین حیث من :الأول المطلب
 17  العقود تنفیذ حیث من:  الثاني المطلب



  - ردةوالإرادة المنف نظریة العقد-في مقیاس القانون المدني محاضرات                            -حقوق-السنة الثانیة جذع مشترك

110 
 

 19  المتعاقدین مساواة حیث من :الثالث المطلب
 20  العقود تدیر التي حكامالأ حیث من  :الرابع المطلب
 20  الاعتبار الشخصي المتعاقد  حیث من  خامس:ال المطلب

 21  قانون مدني) 105إلى المادة  59تكوین العقد (من المادة  الباب الثاني:
 21  التراضي :الأول الفصل
 22  التراضي وجود  :الأول المبحث
 22  الإرادة أساس التراضي :الأول المطلب

 22  الجدیة الإرادة ول:الأ  الفرع
 22  مؤهلة قانونیة شخصیة إرادة :أولا

 22  القانونیة الشخصیة اكتساب -أ
 22  التعاقد أهلیة-ب

 23  قانونیة آثار إحداث إلى الإرادة انصراف :ثانیا
 23  للإرادة المختلفة الصور :الثاني الفرع

 23  أولا: آراء الفقهاء
 23  الباطنة الإرادة أنصار1-
 24  الظاهرة الإرادة نصارأ 2-

 24  ) علیها التعرف یمكن التي (الإرادة النظریتین من الجزائري المشرع موقف
 25 الإرادة عن التعبیر :الثالث الفرع
 25 : طرق التعبیر عن الإرادةأولا

 25  القانونیة الأحكام ضوء في الضمني والتعبیر الصریح التعبیر
 26  ةثانیا: آثار التعبیر عن الإراد

 26  وقت حدوث الآثار القانونیة -1
 26  أثر موث الشخص أو فقده لأهلیته، على التعبیر الصادر عن إرادته -2

 27  الإرادتین الثاني: تطابق المطلب
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 27  الإیجاب :الأول الفرع
 27  أولا: مفهومه

 27  ثانیا: إلزامیة الإیجاب
 27  الإیجاب المقترن بأجل -1
 27  في مجلس العقدیجاب الصادر الإ -2

 28  ثالثا: سقوط الإیجاب
 28  القبول:الثاني الفرع

 28  أولا: مطابقة القبول للإیجاب
 28  التطابق الكليالأصل: – 1
 28  الاستثناء: الإتفاق الجزئي -2

 29  الإیجاب سقوط قبل القبول صدور ثانیا:
 29  ثالثا: صور خاصة للقبول

 29  الإرادتین زمان ومكان تطابق :الثالث الفرع
 30  المكانأولا: أهمیة تحدید الزمان و 
 30  ثانیا: تحدید الزمان والمكان

 31  للتراضي الخاصة الصور أهم الرابع: الفرع
 31  التعاقد في أولا: النیابة
 31  بالتعاقد ثانیا:الوعد

 33  بالعربون ثالثا: التعاقد
 33  رایعا: التعاقد بواسطة الانترنت

 34  ث: صحة التراضيالمبحث الثال
 34  المطلب الأول: أهلیة التعاقد 

 35  ثاني: عیوب الإرادةال المطلب
 35  ق م) 85ق م إلى المادة  81الغلط ( المادة الفرع الأول: 
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 35   مفهومه أولا:
 35  ثانیا: صور الغلط الجوهري

 35  الغلط في صفة الشيء-1
 36  شخص المتعاقد الآخرالغلط في  -2
 36  القانون في الغلط-3
 36  الغلط في الباعث -4
 37  الغلط في القیمة -5

 37  ثالثا: شروط التمسك بالغلط
 38  ق م) 87ق م إلى المادة  86التدلیس( المادة  :الثاني الفرع

 38  أولا:تعریفه
 38  التدلیس ثانیا: عناصر

 38  المادي العنصر 1-
 39  المعنوي العنصر 2-

 39 التدلیس شروطثالثا: 
 39 التدلیس المؤثر-1
 39 من المتعاقد معه أو ممن یمثلهالتدلیس أن یصدر  -2

 40  ق م) 89ق م إلى المادة  88الإكراه ( المادة  الثالث: الفرع
 40 الإكراه  مفهوم :أولا
نة -1  40  الرهبة البیّ
 40  الخطر الجسیم -أ

 41  الخطر المحدق - ب
 41   ه حق)رهبة غیر المشروعة (بدون وجال -2
 41  النفوذ الأدبي الموجود بین المتعاقدین -أ

 41  التهدید باستعمال حق - ب
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 41  ثانیا: الإكراه الصادر من الغیر
 41  ؟ د استغلال حالة الضرورة إكراهاهل یع

 42  ق م) 91ق م إلى المادة  90الاستغلال ( المادة  :الرابع فرعال
 42  الاستغلال أولا: مفهوم

 42  المادي العنصر -أ
 42  والعوض الالتزام بین التفاوت-1
 42  العوض انعدام -2
 43  النفسي العنصر -ب
 43  النفسي الضعف-1
 43  المغبون ضعف استغلال -2

 43  الاستغلال على یترتب الذي الجزاء ثانیا:
 43  الإبطال دعوى -أ

 44  الإنقاص دعوى -ب
 44  د رفع الدعوىمیعا -جـ

 44  غبن ( عیب في بعض العقود)حكام الثالثا: أ
 44  مفهوم الغبن -أ

 44  الغبن في بیع العقار -1
 45  الغبن في عقد المقایضة -2
 45  الغبن في عقد القسمة -3

 46  ق م) 95ق م إلى المادة  92المحل ( المادة  ركن  الثاني: الفصل
 46  المحل إمكانیة أو وجود  :الأول المبحث
 46   لمحلا وجود :الأول المطلب

 46  أصلا أو هلاكه  الشيء انعدام :الأول الفرع
 47  المستقبلي المحل الثاني: الفرع
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 47  *شرط تحقق المحل في المستقبل
 49  الممكن المحل :الثاني المطلب

 50  النسبیة الاستحالة :الأول الفرع
 50  المطلقة الاستحالة :الثاني الفرع

 50  المحل تعیین:الثاني المبحث
 50  المحل تعیین طرق :الأول مطلبال

 50  القیمیات وصف أو تعریف :أولا
 50  المثلیات ومقدار جنس تعیین  :ثانیا

 51  الاسمیة القیمة ثالثا: مبدأ
 51  المحل مشروعیة: الثالث المبحث
 51  للتعامل المحل قابلیة: الأول المطلب

 51  بطبیعتها للتعامل قابلة الغیر الأشیاء :الأول الفرع
 52  القانون بحكم للتعامل القابلة الغیر الأشیاء : الثاني الفرع

 53  والآداب العام للنظام المحل مخالفة عدم الثاني: المطلب
 53  ق م) 98ق م إلى المادة  97السبب ( المادة  ركن الثاني مكرر: الفصل
 56  التقلیدیة للسبب ( السبب القصدي ) النظریة: الأول المبحث
 57  ) للتعاقد الدافع أو الحدیثة للسبب (الباعث النظریة:الثاني المبحث
 60  الجزائري المشرع موقف :الثالث المبحث
 60  السبب إثبات  الرابع: المبحث

 60  المذكور غیر السبب افتراض أولا:
 61  المذكور السبب حقیقة ثانیا: افتراض

 61  العقود كركن في بعض الفصل الرابع: الشكلیة
 62  المباشرة الشكلیة :الأول ثالمبح

 62  المطلب الأول : تعریف الكتابة
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 62  المطلب الثاني: صور الكتابة  
 63  ةالرسمی الكتابةالفرع الأول: 

 63  أولا: مفهوم العقد الرسمي
 63  الشرط الأول یتعلق بالشخص محرر العقد -1
 63  ختصاصالشرط الثاني یتعلق بالا -2
 63  إتباعها الواجب القانونیة الأشكالعلق بیت الشرط الثالث: -3

 63  ثانیا: العقود التي تشترط فیها الرسمیة كركن للانعقاد
 64  العرفیة الكتابةالفرع الثاني: 

 64  أولا: مفهوم العقد العرفي
 65  ثانیا: التاریخ الثابت للعقد العرفي

 65  المباشرة غیر الشكلیةثاني: ال المبحث
 65  لشهر العقاريأولا: المقصود با

 66  ثانیا: جزاء تخلف إجراءات الشهر العقاري
 66  البطلان نظریة :السابع الفصل

 66  البطلان مفهوم ل:الأو المبحث
 67  ن عن ما یشابههالبطلا  : تمییزالأول المطلب

 67  والفسخ البطلان :الأول الفرع
 67  النفاذ وعدم البطلان :الثاني الفرع

 67  البطلان واعأن :الثاني المطلب
 68  البطلان تقریر: الثاني المبحث
 68  رئیسیة دعوى: تقریر البطلان أو الابطال عن طریق الأول المطلب

 69   الدفع: تقریر البطلان أو الابطال عن طریق الثاني مطلبال
 69  البطلان حق نقضاءا :الثالث بحثالم

 69   الإبطال حق انقضاء :الأولالمطلب 
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 69  الإجازة :الفرع الأول
 70  : التقادم ثانيالفرع ال

 70  البطلان دعوى سقوط المطلب الثاني: 
 71  البطلان تقریر آثار :رابعال المبحث
 71  أثر البطلان فیما بین المتعاقدین :الأول المطلب
 71  الاسترداد الحرمان الجزئي من -1
 72  الحرمان الكلي من الاسترداد (حرمان الملوث)-2

 72  لغیرثاني: أثر البطلان بالنسبة لالمطلب ال
 73  الباطل للعقد العرضیة الآثارلث: الثا المطلب

 73  قانونیة واقعة الباطل لبعض الآثار باعتبارهالعقد: ترتیب الأول الفرع
 73  انقاص العقد ي:الثان الفرع
 74  تحویل العقد  ث:الثال الفرع

 75  العقد آثار باب الثالث:ال
 75  للعقد الإلزامیة القوة  ل:الأو المبحث
 76  المتعاقدین شریعة العقد: المقصود بقاعدة الأول المطلب

 76  لعقدا تعدیل أو نقض :الأصل: عدم جوازولالفرع الأ 
 76  :القانون من برخصة العقد تعدیلنقض أو  جواز : الفرع الثاني: الاستثناء
 76  أولا: حالات نقض العقد

 76   :أ حظر الالتزامات المؤبدةنقض العقد تكریسا لمبد-أ
 77  في المتعاقد معه: الثقة نقض العقد في حالة زوال -ب
 77   :في العقد لطرف الضعیفنقض العقد حمایة ل -ـج
 77  :المتعاقدین اتفاقنقض العقد ب -د

 78  - سلطة القاضي في تعدیل العقد – العقد تعدیل: حالات ثانیا
 78  الاستغلال سلطة القاضي في رفع الغبن و -أ
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 79  -نظریة المیسرة –سلطة القاضي في منح المدین المعسر أجلا للوفاء  -ب
 79  ةط التعسفیو سلطة القاضي في تعدیل الشر  -جـ 
 80  -التعویض الاتفاقي -سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي- د

 80  العقد تنفیذ میةزالإالفرع الثالث: 
 80  العقد بإلزامیة المقصود أولا:

 80  العقد مضمون  -أ
 81  تكمیل العقد بنص في القانون-1
 81  تكمیل العقد بقواعد العرف-2
 81  تكمیل العقد بقواعد العدالة -3
 81  النیة بحسن العقد تنفیذ ضرورة -ب
 81  الالتزام بالنزاهة-1
 82  الالتزام بالتعاون-2

 82   -نظریة الظروف الطارئة –المعقول سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى حده ثانیا: 
 82  شروط تدخل القاضي لرد الالتزام لحده المعقول في نظریة الظروف الطارئة -أ

 82  أن یكون العقد متراخي التنفیذ -1
 82  أن یطرأ حادث استثنائي عام غیر متوقع -2
 83  أن یصبح تنفیذ الالتزام مرهقا -3
 83  زام المرهق للحد المعقولكیفیة تدخل القاضي لرد الالت -ب

 84  العقد فسیرت  :الثاني المطلب
 84  العبارة الواضحة في العقد تمنع التأویل -أ

 84  العبارة الغامضة في العقد تستدعي التأویل -ب
 85  تفسیر الشك لصالح الطرف المذعن دائنا كان أم مدینا -جـ 

 86   العقد نسبیة : مبدأالثاني المبحث
 86   الأصلین العاقدین إلى العقد أثر انصراف  :ولالأ  المطلب
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 86  العام الخلف إلى العقد أثر انصراف :ثانيالمطلب ال
 86  عدم انصراف آثار العقد للخلف العام بنص في القانون-أ

 87   التعامل طبیعةعدم انصراف آثار العقد للخلف العام بسبب -ب
 87   ة لقواعد المیراثعدم الزام الوارث بدیون المورث مراعا -جـ 

 88  الخاص الخلف إلى العقد آثار انصراف :ثالثالمطلب ال
 88  -نفاذ العقد –أثر العقد بالنسبة إلى الغیر : مطلب الرابعال

 88  الفرع الأول: مفهوم الغیر
 88  اءات انصراف آثار العقد إلى الغیرالفرع الثاني: استثن

 89  أولا: التعهد عن الغیر
 89  شتراط لمصلحة الغیر  ثانیا: الا

 90  شروط الاشتراط لمصلحة الغیر-أ
 91  أحكام الاشتراط لمصلحة الغیر -ب

 92  ثالثا: الدعوى المباشرة
 93  العقد انحلالالباب الرابع: 

 93  العقد فسخ : الأول المبحث
 93  : مفهوم الفسخالأول المطلب

 94   الفسخ شروطالمطلب الثاني: 
 94  للجانبین ملزم العقدأن یكون  :أولا

 94  التزامه إخلال أحد المتعاقدین بتنفیذ :ثانیا
 94  بالتزامهقد وفى  الفسخ طالب: أن یكون ثالثا

 95    رابعا: وجوب إعذار المدین
 95  الفسخ تقریر لث: الثا المطلب

 95  أولا: الفسخ القضائي 
 95  ثانیا: الفسخ الاتفاقي 
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 96  المطلب الرابع: آثار الفسخ
 96  الفرع الأول: أثر الفسخ بالنسة للمتعاقدین

 96   الفرع الثاني: أثر الفسخ بالنسة للغیر
 97  الانفساخ: الثاني المبحث
 97  : الفرق بین الفسخ والانفساخالأول المطلب

 97  الانفساخ شروطالمطلب الثاني: 
 98  استحالة مطلقة وبسبب أجنبي التنفیذ استحالة : أن تكونأولا

 98  الفرع الثاني: أن تنشأ الاستحالة بعد إبرام العقد
 98  الانفساخ تبعة تحمل لث: الثا المطلب
 99  التنفیذ بعدم الدفع ث: الثال المبحث
 99  التنفیذ بعدم الدفع شروط  ل:الأو المطلب

 99  : أن یكون العقد ملزما للجانبین: أولا
 100  الأداء ةمستحق المتقابلة الالتزامات: أن تكون ثانیا
 100  : وجوب مراعاة حسن النیة في التمسك بالدفع بعدم التنفیذثالثا

 100  التنفیذ بعدم الدفع أثر ي:الثان المطلب
 101  )01مكرر  123-مكرر 123( الإرادة المنفردة كمصدر للالتزامالتصرف ب
 102  مكانة التصرف بالإرادة المنفردة في التشریع الجزائري المبحث الأول:
 103  الوعد بجائزة الموجه للجمهور المبحث الثاني:

 103  تعریف الوعد بجائزة : لمطلب الأولا
 103  شروط الوعد بجائزة : المطلب الثاني

 103  الالتزامتحمل أن توجد إرادة جدیة و باتة تتجه إلى  -1
 103  أن یوجه الوعد إلى الجمهور-2
 104  أن یتضمن الوعد إعطاء جائزة معینة -3

 104  الوعد بجائزة  آثارالمطلب الثالث : 
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 104  الفرع الأول: آثار الوعد بجائزة المقید بمدة زمنیة معینة 
 105  بمدة زمنیة معینة غیر المقید: آثار الوعد بجائزة الفرع الثاني

 106  قائمة المراجع
 109  فهرس المحتویات

    
     

  
     

 
  
  


